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  الفصل السادس.......
الجزء : الحق في محاكمة عادلة

.. من التحقيق إلى المحاكمة -الأول 
  

 الأهداف المتوخاة 

 في الدورة على بعض القواعد القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة بالحقوق الفردية اطلاع المشاركين • 
  زة الرصد الدولية لهذه القواعد؛الواجب كفالتها أثناء عمليات التحقيق الجنائي وتطبيق أجه

تحسيس المشاركين لأهمية تطبيق هذه القواعد القانونية بغية حماية مجموعة عريضة من  •
  الحقوق الإنسانية في مجتمع يستند إلى حكم القانون؛

إشاعة الوعي بين المشاركين من القضاة والمدعين العامين والمحامين بدورهم الأساسي في  •
   بما في ذلك الحقوق الفردية أثناء التحقيقات الجنائية؛إنفاذ حكم القانون

إشاعة الوعي بحقيقة أن إنفاذ قواعد المحاكمة العادلة لا يؤدي إلى تعزيز حماية حقوق  •
الإنسان بالمعنى العريض للكلمة فحسب بل يؤدي أيضاً إلى تشجيع الاستثمار الاقتصادي 

 .والنهوض بالسلم والأمن الوطنيين والدوليين

 

 أسئلة 

هل لكم معرفة سابقة بالقواعد القانونية والسوابق القضائية الدولية المتصلة بالتحقيقات  • 
  الجنائية؟

هل تشكل هذه القواعد والسوابق القضائية جزءاً من النظام القانوني الوطني الذي تعملون  •
  في إطاره؟

سوابق وهل سبق لكم أن إذا كان الأمر كذلك ما هو المركز القانوني لهذه القواعد وال •
  طبقتموها في أي وقت من الأوقات؟

 أو هل واجهتم أية مشاكل -وعلى ضوء الخبرة التي اكتسبتموها هل تخالجكم أي نواحي قلق  •
   في تأمين حقوق الإنسان لشخص من الأشخاص في المرحلة السابقة للمحاكمة؟-محددة 

يف عالجتموها بالنظر إلى الإطار إذا كان الأمر كذلك ما طبيعة الهموم أو المشاكل وك •
  القانوني الذي تعملون فيه؟

 المدربين أثناء هذه الدورة؟/أي القضايا ترغبون في أن تعالج تحديدا من قبل الموجهين •
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 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  •
  ١٩٦٦دنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الم •
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  •

  ١٩٨٤المهينة، 
  ١٩٩٨النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •

*****  
  ١٩٧٩مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،  •
فة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال، مجموعة المبادئ بشأن حماية كا •

١٩٨٨  
  ١٩٥٥القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،  •
  ١٩٩٠المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة،  •
  ١٩٩٠المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين،  •
  االنظام الداخلي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا ورواند •

  الصكوك الإقليمية
  ١٩٨١الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،  •
 ١٩٥٠الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  •
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 مقدمة  .١

 ، التي تحكم  المساواة أمام القانون  الفصل في المقام الأول بالمبدأ الشامل المتمثل في         يعنى هذا   
 الذي يكتسي أهمية أساسـية فـي        افتراض البراءة الإجراءات المدنية والجنائية منذ البداية، وكذلك مبدأ        

وعلى هذا النحو تتساوى هذه المفاهيم في الأهمية بالنسبة للفصل السابع ولكن            . مجال الإجراءات الجنائية  
 وجه التحديد بعـض حقـوق       هذا الفصل سيبحث إذن على    . لن يتم التطرق لها من جديد في ذلك السياق        

الإنسان التي تنتمي إلى مرحلة التحقيقات الجنائية ولغاية انطلاق المحاكمة ذاتهـا حيـث تكـون هنـاك                  
بيد أنه تنبغي الإشارة إلى أن مسألة إقامة العدل بالنسبة للأحداث ستبحث تحديداً فـي الفصـل                 . محاكمة
  .العاشر

مة حصرية بالحقوق الواجـب ضـمانها فـي         ويجب التشديد على أن هذا الفصل لا يوفر قائ        
المرحلة السابقة للمحاكمة، وإنما هو يركز على بعض حقوق الإنسان التي تعتبر ذات أهمية خاصة فيمـا                 

 والبعض من هذه الحقوق أساسي في مرحلة المحاكمة أيضا وسيبحث مجددا            ١.يتصل بالإجراءات الجنائية  
طرق في هذا الفصل بدلاً من الفصل المقبل قد تم انطلاقا من            واختيار المسائل التي ست   . في الفصل السابع  

. وجهة نظر عملية مع مراعاة تتابع الأحداث التي تطرأ فيما يتصل بـالتحقيق فـي الأنشـطة الجنائيـة                  
وبما أن الحقوق التي يتمتع بها الشـخص فـي          . والتحقيق الممكن أن يجري للفصل في الذنب المرتكب       

راحل المحاكمة وثيقة الصلة بعضها ببعض، لا مناص من أن يحـدث هنـاك       مرحلة ما قبل المحاكمة وم    
  .بعض التداخل ولكن تم الحد في إمكانية وقوعه إلى أدنى ما هو ممكن

  

التحـدي: الحماية الفعلية للحق في محاكمة عادلـة       .٢
الشامل

حـد سـواء    لكل شخص الحق في محاكمة منصفة في القضايا المدنية والقضايا الجنائية على             
والحماية الفعلية لكافة حقوق الإنسان تتوقف إلى حد بعيد على السبيل المتاحة فعلا في جميـع الأوقـات                  
للوصول إلى المحاكم القانونية المختصة والمستقلة والنزيهة التي يمكنها بل ينبغي لها أن تقيم العدل على                

لعامون والمحامون الذين يمكن لكل فـرد       يضاف إلى هذا المهن التي يمارسها المدعون ا       . النحو المنصف 
, منهم، كل في ميدان اختصاصه، أن يكون أداة مساعدة في إعمال الحق في محاكمة عادلة ليصبح حقيقة                

  .ونحن نملك الدعامة القانونية في مجتمع ديمقراطي يحترم سيادة القانون
لمحاكمة العادلة لـيس    بيد أن وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات ا           

مهما فقط بالنسبة لحقوق ومصالح الأشخاص بل هو أساسي بالمثل بالنسبة للأشخاص القانونيين الآخرين              
بما في ذلك الكيانات الاقتصادية سواء كانت شركات صغيرة أو شركات كبرى تعتمد في أغلب الأحيـان                 

وعلى سبيل المثال لا ترغب الشركات      . اعهاعلى المحاكم القانونية، للبت في المنازعات على اختلاف أنو        
المحلية والشركات الأجنبية في الاستثمار في بلدان يرى أن المحاكم القائمة فيها تقيم العدل بشكل غيـر                 

بالإضافة إلى ذلك مما لا شك فيه أن البلدان التي يضار فيها الأشخاص أو غيرهم من الكيانات                 . منصف
لحر للوصول إلى المحاكم بغية المطالبة بحقوقهم تكون السيطرة على التوترات القانونية فيتاح لهم السبيل ا

والمحاكم القانونية التي تسهم على هذا      . الاجتماعية أيسر والرغبة في أن يثأر الإنسان لنفسه أكثر استبعاداً         
بل حتـى علـى     النحو في تبديد التوترات الاجتماعية تشارك في تعزيز الأمن لا على المستوى الوطني وحده               

، لندن، دليل المحاكمة العادلة لمنظمة العفو الدوليةللاطلاع على مجموعة مهمة من القواعد المتصلة بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة، انظر  ١                                                           
  .١٨٧، الصفحة ١٩٩٨
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المستوى الدولي نظراً لأن التوترات الداخلية غالبا ما تكون لها آثار خطيرة تمتد إلى ما أبعـد مـن الحـدود                     
  .الوطنية

ومع ذلك وعندما يلقي المرء نظرة خاطفة على السوابق القانونية لأجهـزة الرصـد الدوليـة                
بـل إن   . ك في جميع أنحاء العـالم     يكتشف بوضوح أن الحق في محاكمة عادلة غالبا ما تعرض للانتها          

الأغلبية الساحقة من القضايا التي عالجتها اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان فـي إطـار البروتوكـول                  
وفيما . الاختياري، على سبيل المثال، تتعلق بانتهاكات الحقوق السابقة للمحاكمة أو الحقوق أثناء المحاكمة            

العلاقة بالموضوع باستعراض موجز لأهم جوانـب السـوابق         يلي سيقترن وصف القواعد القانونية ذات       
  .القضائية الدولية

  

 نصوص القانونيةال  .٣

 من العهد الدولي الخاص     ١٤ترد أهم النصوص القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة في المادة          
 مـن   ٨عوب، والمـادة     من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والش      ٧بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة     

وسـوف تُعـالج أدنـاه    .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٦الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة   الاتفاقية  
الأحكام ذات الصلة بهذه المواد في إطار العناوين المناسبة على حين أن النصوص الكاملة ستوزع بوصـفها                 

  .منشورات مستقلة
م الإشارة إليها أدناه واردة في مواضع منها الصكوك التالي ذكرها           والقواعد الإضافية التي ستت   

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية          : الصادرة عن الأمم المتحدة وهي    
ذ أو اللاإنسانية أو المهينة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفا             

القوانين، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شـكل مـن أشـكال                
والسجن، والمبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الاحتجاز 

واندا، والنظام الأساسـي للمحكمـة      والنظام الداخلي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ور       
  .الجنائية الدولية
  

الحق في المساواة أمام القـانون والمسـاواة فـي  .٤
المعاملة بموجب القانون

إن الحق في المساواة أمام القانون والمعاملة المتساوية بموجب القانون أو بعبارة أخرى مبـدأ               
 بل يحكم أيضاً القـانون      بالمعنى الضيق قوق الإنسان   حكم تفسير وتطبيق ليس فقط قانون ح      يعدم التمييز   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على سبيل المثال         ٢٦ فوفقا للمادة    ٢.الإنساني الدولي 
 من العهد الدولي الخاص ٢٦و) ١(٤، و)٣(، و)١(٢المواد  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ و٧ و٢ و١انظر على سبيل المثال المواد  ٢                                                           

 من ٢٨و) ٣(١٨، و٣، و٢من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمواد ) ٢(٢بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 
 من الاتفاقية الأوروبية ١٤ية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والمادة من الاتفاق) ١ (٢٧ و٢٤ و١الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والمواد 

 من اتفاقية حقوق الطفل لعام ٢ بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة ١٩٧٩ من اتفاقية عام ٣ و٢لحقوق الإنسان؛ والمادتان 
 انظر على سبيل ١٩٤٩ومن بين اتفاقيات جنيڤ الأربع لعام . ١٩٦٦ي لعام ؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر١٩٨٩

من البروتوكول الإضافي ) ١(٧٥و) ١(٩ من اتفاقية جنيڤ المتصلة بحماية الأشخاص المدنيين زمن الحرب؛ والمادتين ٢٧ و٣المثال المادتين 
؛ )البروتوكول الأول(صل بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ، والمت١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخ في ١٩٧٧الملحق باتفاقيات جنيڤ لعام 

 والمتصل بحماية ضحايا ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ الملحق باتفاقية جنيڤ المؤرخ ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي عام ) ١(٤و) ١(٢والمادتين 
  ).البروتوكول الثاني(النزاعات المسلحة غير الدولية 
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وترد أحكـام   ". الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته             "
 من الاتفاقيـة الأمريكيـة      ٢٤ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة         ٣ة  مماثلة في الماد  
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة       ) ١(٢٠علاوة على ذلك فإن المادة      . لحقوق الإنسان 

فيا السـابقة   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصـة بيوغوسـلا         ) ١(٢١بروانـدا والمادة   
  ".هاتين المحكمتين"أن الناس جميعا سواسية أمام "تنصان على 

ميز محظورة وقد   تومن ناحية أخرى لا يعني مبدأ المساواة أو منع التمييز أن كافة ضروب ال             
رأت، في هذا الصدد، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أن المفاضلة في المعاملة بين مجموعات الأشخاص               

 من ناحية أخرى سيتم إيراد المزيد من التفاصيل فيمـا       ٣."تند إلى معايير معقولة وموضوعية    يجب أن تس  "
  .يخص تفسير مبدأ المساواة ومنع التمييز في الفصل الثالث عشر أدناه

بعبارات والمساواة أمام المحاكم تحديداً مبدأ أساسي ملازم للحق في محاكمة عادلة وهو وارد              
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي مفادها أن          ) ١(١٤ في المادة    صريحة وواضحة 

 ثم إن الحق في المساواة أمام المحاكم، وإن لم يرد فـي المـواد ذات                ٤"الناس جميعا سواء أمام القضاء    "
 ـ               ه تلـك   الصلة بشأن المحاكمة العادلة في الاتفاقية الدولية إلا أنه مشمول بمبدأ المساواة العام الذي تحمي

  .المواد
 أنه بغض النظر عن جنس الشخص وعرقه        في المقام الأول  ومبدأ المساواة أمام المحاكم يعني      

كل شخص يمثل أمام محكمة لـه الحق في ألا يتعـرض           ومنشئه ومركزه المالي على سبيل المثال فإن        
 بالإضـافة   . المعني للتمييز إما أثناء الدعوى أو في الطريقة التي يطبق بها القانون على ذلك الشخص             

إلى ذلك وسواء كان الأشخاص مشتبها فيهم بارتكاب جريمة بسيطة أو جريمة خطيرة فلا بد من كفالـة                  
جميع الأشخاص يجب أن يكونـوا متسـاويين فـي          ، يعني مبدأ المساواة أن      وثانياً. الحقوق لكل شخص  

  .الوصول إلى المحاكم

  اهامونديقضية أولو ب: التساوي في الوصول أمام المحاكم
مـن العهـد الـدولي      ) ١(١٤ التي بحثت في إطار المادة       أولو باهاموندي برز مبدأ المساواة في قضية      

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث اشتكى صاحب البلاغ من أنه حاول دون جدوى أمام المحـاكم                
رض لــه علـى     الوطنية الحصول على جبر للضرر الذي لحق به جراء الاضطهاد المزعوم الذي تع            

 :ولاحظت اللجنة في هذا السياق. أيدي السلطات الحكومية

أن مفهوم المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية يشمل ذات الوصول إلى المحـاكم، وأن              "... 
الحالة التي يحاول فيها الفرد إبلاغ الجهات ذات الاختصاص بالمظالم التي تعرض لها والتـي               

  ٥."١٤ من المادة ١ما يتعارض مع الضمانات الواردة في الفقرة عرقلت بصورة منتظمة إن

  
من جوانـب الحـق فـي     هناك جانب أساسي آخر :المساواة في وصول النساء إلى المحاكم     

 لهن  رسيتيالنساء يجب أن يتاح لهن على قدم المساواة الوصول إلى المحاكم حتى              المساواة ألا وهو أن   

 الوثائق الرسمية  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣الآراء المعتمدة في  (مان ضد كنداوالد، ٦٩٤/١٩٩٦البلاغ رقم  ٣                                                           
  .٦-١٠، الفقرة ٩٨ و٩٧، الصفحتان )المجلد الثاني (A/55/40، للجمعية العامة

على الحق في معاملة على قدم "، التي تنص ١٩٦٦عنصري لعام من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ال) أ(٥انظر أيضاً المادة  ٤
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة ) ١(٢١؛ والمادة "المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) ١(٢١؛ والمادة "لدوليةأن الناس جميعا متساوون أمام المحكمة ا"بيوغوسلافيا السابقة التي مفادها 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ١(٦٧الخاصة برواندا، والمادة 

د في وثيقة الأمم الوار) ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في  (أولو باهاموندي ضد غينيا الاستوائية. ن.أ، ٤٦٨/١٩٩١البلاغ رقم  ٥
  .٤- ٩، الفقرة ١٨٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة،
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ١٩٨

في . وهناك قضيتان مهمتان توضحان هذه القاعدة الأساسية بشكل جيد         .أن يطالبن بشكل فعال بحقوقهن    
القضية الأولى كان من حق المرأة أن تتظلم من مستأجرين لشقتين كانت تملكهما، وقـد تبينـت اللجنـة                   

ووفقا للقانون المدني في بيرو     .  من العهد  ٢٦و) ١(١٤ و ٣المعنية بحقوق الإنسان أن هناك انتهاكا للمواد        
لا للأزواج أن يمثلوا أموال الزوجية أمام المحاكم وهو واقع يتعارض مع قانون حقوق الإنسـان  لا يحق إ  

 وفي القضية الثانية حيث منعت التكاليف الباهظة التي يتسبب فيها التقاضي امرأة من الوصـول    ٦.الدولي
ية بالنسـبة لهـذه     إلى المحاكم بغية طلب الانفصال قانونا عن زوجها وحيث لم تكن تتوفر مساعدة قانون             

مـن الاتفاقيـة    ) ١(٦الإجراءات المعقدة، تبينت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وجود انتهاك للمـادة            
  ٧.الأوروبية

وعلى حين أن حق النساء في الوصول إلى المحاكم سيتناول بأكثر تفصيل في الفصل الحادي               
  .دأ المساواةعشر أدناه تبين هذه الأمثلة أبعاد الحماية التي يتيحها مب

يجب ضمان مبدأ المساواة في جميع المراحل السابقة للمحاكمة وأثناء المحاكمة، من 
حيث أنه ينبغي أن يكون لكل شخص مشتبه فيه أو متهم الحق في عدم التعرض 
للتمييز أثناء التحقيقات التي تجري بشأنه أو المحاكمات التي تجري لـه أو في 

 .طريقة تطبيق القانون عليه

ومبدأ المساواة يعني أيضا أن كل فرد يجب أن يتاح لـه على قدم المساواة الوصول 
ويجب بوجه خاص تمكين النساء من الوصول . إلى المحاكم بغية المطالبة بحقوقه

إلى المحاكم على قدم من المساواة مع الرجال بغية تمكينهن من المطالبة بحقوقهن 
 .على النحو الفعال

  

 مـنةالضمانة الشـامل  :افتراض البراءةالحق في  .٥
 الشبهة إلى الإدانة أو التبرئة

إن الحق في أن يفترض الشخص بريئا إلى أن تثبت إدانته مبدأ آخر يحكم المعاملة الواجب أن        
يلقاها الشخص المتهم خلال فترة التحقيقات الجنائية وإجراءات المحاكمة ولغاية النظر النهائي في وقـائع               

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية         ) ٢(١٤وتنص المادة   . ثناء ذلك النظر  الدعوى وأ 
والمـادة  ". من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجـرم قانونـا                "على أن   

يـة لحقـوق    من الاتفاقية الأمريك  ) ٢(٨من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة        ) ب)(١(٧
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جميعها تضمن حق افتراض البراءة والمادة           ) ٢(٦الإنسان والمادة   

إلـى أن   ... متهم بجريمـة    "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يصون نفس الحق لكل شخص           ) ١(١١
يع الضمانات اللازمة للدفاع عـن      يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفّرت لـه فيها جم            

مـن النظـام    ) ٣(٢٠وفي الآونة الأخيرة تم إدراج مبدأ افتراض البراءة بوجه خاص في المادة             ". نفسه
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة      ) ٣(٢١الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة        

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ١(٦٦المادة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة وفي 
*****  

والواردة في وثيقة الأمم المتحدة، ) ١٩٨٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في  (أوتو ديل أفيلانال ضد بيرو. ج، ٢٠٢/١٩٨٦البلاغ رقم  ٦                                                           
  .١٢-١٠ إلى ١-١٠، الفقرات ١٩٩-١٩٨، الصفحتان A/44/40، للجمعية العامةالوثائق الرسمية 

٧ Eur. Court HR, Airey Case v Ireland, judgment of 9 October 1979, Series, A, No. 32, pp. 11-16, paras. 20-28.  
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 ١٩٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

  :، يعني مبدأ افتراض البراءة أن١٣ومثلما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام 
ولا يمكـن أن    . عبء إثبات التهمة يلقى على عاتق الادعاء ويؤّول الشك لمصلحه المتهم          "

علاوة علـى   . ثبوت التهمة بما لا يدع أي مجال معقول للشك        يفترض أي ذنب إلى حين      
ولذلك فـإن مـن     . ذلك يعني افتراض البراءة الحق في أن يعامل الإنسان وفقا لهذا المبدأ           

  ٨."واجب السلطات العامة جميعها أن تمتنع عن الحكم مسبقا عن نتيجة المحاكمة

قصرت السلطات العامة، في قضية      :التعليقات العامة الضارة بالمتهم والصادرة عن السلطات      
من العهد الدولي بغيـة الحفـاظ علـى         ) ٢(١٤، في ممارسة ضبط النفس الذي تشترطه المادة         غريدين

وقد ادعى صاحب البلاغ، في جملة أمور، أن موظفين مكلفـين بإنفـاذ             . افتراض براءة الشخص المتهم   
ارتكب أفعال الاغتصـاب والقتـل وأن هـذه         القوانين برتب عالية أصدروا بيانات تصفه بالمذنب الذي         

أشـارت إلـى هـذه      "ولاحظت اللجنة أن المحكمة العليا      . البيانات حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق     
القضية ولكنها قصرت في التصدي لها على نحو محدد عندما سمعت أقـوال صـاحب الـبلاغ أثنـاء                   

  . هذه القضيةفي) ٢(١٤ وأسفر ذلك عن انتهاك للمادة ٩."الاستئناف
مـن  ) ٢(١٤ كما أن الحق في افتراض البراءة الذي تضمنه المـادة            :القضاة مجهولو الهوية  

، حيث تمت محاكمة الضحية من قبل محكمـة خاصـة بعضـوية             بولاي كامبوس العهد انتهك في قضية     
  ١٠.كانوا مجهولي الهوية ولم يشكلوا محكمة مستقلة ونزيهة" قضاة لا وجه لهم"

مـن العهـد    ) ٢(١٤ إن الحق في افتراض البراءة كما تضمنه المـادة           :لمحاكمةتغيير مكان ا  
الدولي الخاص لم ينتهك في قضية اشتكى فيها صاحب البلاغ من رفض القاضي الذي حاكمه تغيير مكان                 

ولاحظت اللجنـة أن هـذا      . المحاكمة مما حرمه من حقه في محاكمة عادلة وحقه في أن يفترض بريئا            
المخـاوف التـي    "وأن القاضي أشار إلى أن      " فصيل من قبل القاضي في بداية المحاكمة      بحث بت "الطلب  

أبداها صاحب البلاغ لها علاقة بعبارات العداء تجاهه التي صدرت قبل المحاكمة وأن صاحب البلاغ هو                
 ثـم اسـتمعت   ١١."طلب تغيير مكان المحاكمـة الذي الشخص الوحيد من جملة خمسة أشخاص متهمين،       

وأنها قامـت بعـد   " واقتنعت بأن هيئة المحلفين اختيرت على النحو السليم" إلى إفادات الأطراف    المحكمة
 وفي هذه الظروف لم     ١٢.دون تغيير لمكانها  " ذلك، بممارسة سلطتها التقديرية وسمحت بمواصلة المحاكمة      

حاكمة عادلـة أو    تر اللجنة أن القرار القاضي بعدم تغيير مكان المحاكمة انتهك حق صاحب البلاغ في م              
وأكدت، بوجه خاص، على أن عنصر التقدير الشخصي ضروري في قرارات           . حقه في افتراض براءته   

من قبيل ما اتخذه القاضي بشأن قضية مكان المحاكمة ومنع أي عنصر يدل على التعسف أو يكشف عن                  
 عما توصلت إليه من     ليست في مركز يسمح لها بالاستعاضة     "واللجنة  ". عدم الإنصاف في القرار المتخذ    
  ١٣."نتائج بدل نتائج قاضي المحاكمة

*****  
فـي  " حق كل متهم بارتكاب جريمة في أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا              "ثم إن   

من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد انتهك فـي قضـية قـام فيهـا                ) ب)(١(٧إطار المادة   
  .٧، الفقرة ١٢٤، الصفحة ن الأمم المتحدة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عالوارد في) ١٤المادة  (١٣ رقم التعليق العام ٨                                                           

 الوثائق الرسمية للجمعية وثيقة الأمم المتحدة،) ٢٠٠٠وليه ي/ تموز٢٠الآراء المعتمدة في  (غريدين ضد الاتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧البلاغ رقم  ٩
  .٣-٨، الفقرة ١٧٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، العامة

 الوثائق وثيقة الأمم المتحدة،) ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦الآراء المعتمدة في  ( إسبونوزا دي بولاي ضد بيرو.ر، ٥٧٧/١٩٩٤ا لبلاغ رقم  ١٠
  .٨-٨، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية للجمعية وثيقة الأمم المتحدة،) ١٩٩٨بريل أ/ نيسان٩الآراء المعتمدة في  (تشونغ ضد جامايكا. أ، ٥٩١/١٩٩٤ا لبلاغ رقم  ١١
  .٣-٨، الفقرة ٦١، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، العامة

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٢
  .المرجع نفسه ١٣
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٢٠٠

 النيجيرية بإعلان أن الأشخاص المتهمين مدانون بجرائم خلال مـؤتمرات           الممثلون الرئيسيون للحكومة  
وقد أُدين المتهمون في وقت لاحق وتم إعدامهم علـى إثـر            . صحفية متنوعة وكذلك أمام الأمم المتحدة     

  ١٤. من الميثاق٢٦محاكمة أمام محكمة لم تكن تتمتع بالاستقلال الذي تقتضيه المادة 
*****  

من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق      ) ٢(٦تراض البراءة الوارد في المادة      ورئي أن الحق في اف    
من تلك المادة وهو    " ١عنصرا من عناصر المحاكمة الجنائية العادلة التي تشترطها الفقرة          "الإنسان يشكل   

يجب تفسيره على نحو يضمن الحقوق التي هي عملية         "حق، شأنه كشأن الحقوق المتضمنة في الاتفاقية        
  ١٥."وليست نظرية ولا وهميةوفعالة 

إذا كان القـرار القضـائي      "على هذا النحو فإن مبدأ افتراض البراءة ينتهك على سبيل المثال            
". الصادر بحق شخص متهم بجريمة جنائية يعكس رأياً مفاده أنه مذنب قبل ثبوت التهمة عليـه قانونـا                 

  ١٦".أن المحكمة تعتبر المتهم مذنباحتى في غياب النتائج الرسمية أن يكون هناك رأي يفيد "ويكفي 

  :التعليقات العامة الضارة الصادرة عن السلطات
  آلينيت دي ريبيمونتقضية 

افتراض البراءة قد يخرق ليس فقط من قبل القاضي أو المحكمة فحسب ولكن من قبل غيرهما                "إن مبدأ   
قد اعتقل في حينـه مـن        كان صاحب البلاغ     آلينيت دي ريبيمونت   وفي قضية    ١٧."من السلطات العامة  

طرف الشرطة حينما انعقدت ندوة صحفية وصف فيها بالمتورط في اغتيال عضو فرنسي من أعضـاء                
البرلمان والندوة الصحفية التي كانت مكرسة من حيث المبدأ لميزانية الشرطة الفرنسية خلال السـنوات               

. اريس ورئيس فرقة مكافحة الإجـرام     التالية حضرها وزير الداخلية ومدير قسم التحقيقات الجنائية في ب         
وقد تبينت المحكمـة    . وصاحب الدعوى نفسه لم توجه إليه في هذه المرحلة التهمة بارتكاب أي جريمة            

بعض الضباط من ذوي المناصـب      "في هذه القضية، ملاحظة أن      ) ٢(٦الأوروبية حصول انتهاك للمادة     
ت دي ريبيمونت، دون أي تحفظ، باعتباره واحـدا         السامية في الشرطة الفرنسية أشاروا إلى السيد آليني       

يشكل إعلانـا   "وفي رأي المحكمة إن هذا      ". من المحرضين على القتل ومن ثم هو شريك في ذلك القتل          
واضحا عن إدانة صاحب الدعوى مما شجع، أولا العامة على الاعتقاد بأنه مذنب وثانيـاً، تـم الحكـم                   

  ١٨".ة قضائية مختصةالمسبق على تقييم الوقائع من جانب سلط

  
لا تمـنح الشـخص     ) "٢(٦ رأت المحكمة الأوروبية أن المادة       :تقييم التكاليف وقرينة الجرم   

حق استرداد التكاليف القانونية التي تكبدها في الحالات التي يـتم فيهـا إيقـاف               " المتهم بجريمة جنائية  "
اد التكاليف اللازمة التـي تكبـدها       ، لكن ارتأت مع ذلك أن قرار رفض الأمر بسد         "الدعوى المقامة ضده  

ربما يثير قضية في إطـار      "المتهم سابقاً والتكاليف اللاحقة لعدم الاستمرار في الإجراءات الجنائية ضده           
 إذا كان التحجج السند الذي لا يمكن فصله عن أحكام المنطوق يرقى في جـوهره                ٦ من المادة    ٢الفقرة  

                                                           ١٤ ACHPR, International Pen and Others (on behalf of Ken Savo-Wiva Jr. and Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, 
Communication Nos. 137/944, 139/94, 154/96 and 161/97  ٩٦-٩٤، الفقرات ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٣١، قرار اتخذ في من نص 

  . html.97-161_96-154_94-139_94-137/comcases/Africa/humanrts/edu/umn.1www://http: القرار كما نُشر على الموقع التالي
١٥ Eur. Court HR, Case of Allenet de Ribemont v. France, judgment of 10 February 1995, Series A, No. 308, p. 16 para.  

35;emphasis added.  
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  .٣٦، الفقرة ١٦المرجع نفسه، الصفحة  ١٧
  .٤١، الفقرة ١٧المرجع نفسه، الصفحة  ١٨
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ن يكون قد ثبت في الماضي أنه مذنب وفقا للقانون وبوجه خاص            إلى القطع بمجرمية المتهم سابقا دون أ      
  ١٩".دون أن يكون قد منح فرصة ممارسة حقوقه في الدفاع

من الاتفاقية الأوروبية فـي قضـية       ) ٢(٦على هذا النحو تبينت المحكمة وجود انتهاك للمادة         
 عند البت في التكاليف التـي        حيث خلصت غرفة محكمة الجنائيات العليا التابعة لكانتون زيورخ         ،ميناللي

، أن صاحب الدعوى، في غياب التقادم القانوني، كان من المحتمل جداً أن يحكم عليه               مستقلتكبدها مدع   
 وفي نظر المحكمة    ٢٠.بالتشهير على أساس مقال نُشر يتضمن اتهامات بالتدليس موجهة ضد شركة بعينها           

لم يفـد   "صاحب الدعوى الذي    " ت أنها مقتنعة بمجرمية   الأوروبية أن غرفة محكمة الجنايات العليا أظهر      
غير متمشـية مـع     "وعلى هذا النحو كانت تقييمات الغرفة       ) ٣(و) ١(٦في المادة   " من الضمانات الواردة  

بإضفاء بعض المضـامين    " في هذا الصدد قيام المحكمة الاتحادية        يجد ي  ولا ٢١."احترام افتراض البراءة  
مقصورا على توضيح أسباب ذلك القرار دون تغييـر         " الذكر، نظراً لأنه كان      على القرار الآنف  " الدقيقة

والمحكمة الاتحادية برفضها الاستئناف الذي طلبه صاحب الدعوى أكـدت القـرار            ". للمعنى أو للنطاق  
  ٢٢."أقرت جوهر هذا القرار فيما يتعلق بالنقاط الأساسية"الصادر عن الغرفة وفي الوقت نفسه 

 على صاحب الـدعوى بنـاء       غيابيا حيث حكم    لوتشر جاءت مختلفة في قضية      بيد أن النتيجة  
على تهم متعددة تتمثل في الجرائم الضريبية ولكن اعتبرت المحكمة، عند الاستئناف الملاحقـة سـاقطة                

ورداً على طلب صاحب البلاغ سداد تكاليف ورسوم مختلفة لاحظت محكمة الاستئناف فيما             . بحكم التقادم 
 بيد  ٢٣."التشكيك في أن الإدانة كانت صحيحة     "م المحامي أن ليس هناك شيء في الملف يبرر          يتعلق برسو 

إذ إن  : لم تنتهك بسبب هـذه الوقـائع      ) ٢(٦أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتهت إلى أن المادة          
نصاف، فيما إذا   في البت، بالاعتماد على أساس الإ     " بقدر من النفوذ الواسع   "محكمة الاستئناف كانت تتمتع     

يحق لها  "كانت التكاليف التي تكبدها صاحب الدعوى ينبغي تسديدها من الأموال العامة وعلى هذا النحو               
أن تراعي الشكوك التي ما زالت قائمة ضد صاحب البلاغ نتيجة لحقيقة أن إدانته كانـت أُلغيـت عنـد                    

 ٢٤".عندما عرضت القضية على المحكمة    الاستئناف لسبب واحد وهو أن الملاحقة اعتبرت ساقطة بالتقادم          
وفي نظر المحكمة أن البيان المتنازع عليه يمكن تأويله على أنه إعادة تقييم للجرم الذي ارتكبه صـاحب                  

  ٢٥.البلاغ

إن الحق في افتراض البراءة إلى أن يثبت على المتهم ارتكابه الجرم قانونا يحكم 
ة بالمحاكمة، وعلى سلطات الادعاء أن مرحلة التحقيقات الجنائية والإجراءات المتصل

ثم . تثبت بما لا يدع مجالا معقولا للشك أن الشخص المتهم مذنب بارتكاب الجريمة
إن البيانات العامة الضارة الصادرة عن مسؤولين قد تعرض للخطر مبدأ افتراض 

 .البراءة

  

                                                           ١٩ Eur. Court HR, Case of Leutscher v. the Netherlands, judgment of 26 march 1996, Reports 1996-II, p. 436, para. 29.  
٢٠ Eur. Court HR, Minelli case v. Switzerland, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 62, p. 18, para. 38.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢١
  .٤٠، الفقرة ١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٢٢
  .١٤، الفقرة ٤٣٢المرجع نفسه، الصفحة  ٢٣
  .٣١، الفقرة ٤٣٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٤
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢٥
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 حقوق الإنسان أثناء التحقيقات الجنائية  .٢

ن تجري بشأنهم تحقيقات جنائية يتمتعون، حتى أثناء إجراء هذه التحقيقات،           إن الأشخاص الذي  
بحقوقهم وحرياتهم الأساسية ولو عانت من بعض التقييدات نتيجة للحرمان من الحرية بالنسبة للأشخاص              

وعلى حين أن بعض الحقوق، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب تبقى، كما             . الذين يمسهم إجراء كهذا   
 أدناه، سارية بالنسبة لجميع الأشخاص وفي كل الأوقات إلا أن الحق فـي احتـرام خصوصـية                  سيتبين

الشخص وحياته الأسرية يتعرض للخطر المتزايد عن طريق الوسائل المتطورة المستخدمة في التنصـت              
ويجدر . ولعل بعض الأمثلة المأخوذة من السوابق القضائية الدولية توضح هذه المشكلة         . على سبيل المثال  

التذكير مجدداً بأن هذا القسم لن يوفر عرضا شاملا للحقوق التي تبقى مضمونة أثناء التحقيقات الجنائيـة                 
  .ولكن هذا القسم سيركز فقط على بعض الحقوق الأساسية التي يجب أن تُحمى في هذه المرحلة المهمة

  
  الحق في احترام حياة الإنسان الخاصة وحرمة بيته ومراسلاته  ١-٦

 الحق في احترام حياة الشخص الخاصة وأسرته وبيته ومراسلاته مضمون، وإن بعبارات             إن
 من الاتفاقية   ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          ١٧مختلفة، بواسطة المادة    

كن فـرض قيـود     بيد أنه يم  .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٨الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة     
مـن العهـد الـدولي      ) ١(١٧وعلى هذا النحو تنص المادة      . على ممارسة هذا الحق في بعض الظروف      

لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسـفي أو غيـر            "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه       
 قانونية تمس   قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير              

 من الاتفاقية الأمريكية صيغت بعبارات مماثلة إلا أنها استُهلت          ١١وعلى حين أن المادة     ". شرفه وسمعته 
وطبقـا  ..." لا يجوز أن يتعرض شخص للتدخل التعسفي الذي يسيء إليه فيما يخص             : "بالعبارات التالية 

" أي تدخل من قبل السلطة العامة في ممارسـة        لا ينبغي أن يكون هناك      " من الاتفاقية الأوروبية،     ٨للمادة  
  الحق في احترام خصوصيات الشخص وشؤون حياته الأسرية وبيته أو مراسلاته

فيما عدا الحالات التي تتفق مع القانون ويكون فيها مـن الضـروري فـي مجتمـع                 ,,, "
لبلد من ديمقراطي تراعى فيه مصالح الأمن الوطني والسلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي ل    

بغرض حماية الصحة أو الآداب العامـة أو        أو  أجل الوقاية من الاضطرابات أو الجريمة       
  ".لحماية حقوق وحريات الآخرين

بالتلصص السـلكي،   والمشاكل التي تقترن بحق الإنسان في خصوصياته ستُبحث فيما يتصل           
 اللجوء إليها فـي مرحلـة        وهي إجراءات عادة ما يتم     وعمليات التفتيش والتدخل في شؤون المراسلات     

مبكرة من التحقيقات القضائية بغية إثبات شبهة النشاط الإجرامي والتي يمكن أن تؤدي أو لا تؤدي لاحقاً                 
  .إلى توجيه تهم رسمية

  
  التلصص السلكي ١-١-٦

لم تقم حتى الآن لا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولا محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسـان                
لجة مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية لغرض التحقيق القضائي في جريمة من الجرائم إلا أن هذه                بمعا

وقد رأت المحكمة الأوروبيـة     . المسألة برزت في قضايا عديدة تناولتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان         
في حق " ل من جانب السلطة العامةبمثابة التدخ"على الدوام أن مثل هذا التنصت على المكالمات الهاتفية هو 

 من الاتفاقية   ٨صاحب الدعوى أن تحترم شؤون مراسلاته وحياته الخاصة على النحو الذي تضمنه المادة              
" أن يتم على النحو الذي يتمشى مع القـانون         "- كما تقدم أعلاه     -الأوروبية، وهو تدخل، لكي يبرر، يجب       
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وأخيراً يجب أن يكون هذا     ) ٢(٨مشروعة المشار إليها في المادة      ويتوخى بلوغ غاية أو أكثر من الغايات ال       
  ٢٦.لغرض بلوغ غاية أو أكثر من هذه الغايات المشروعة" ضرورياً في مجتمع ديمقراطي"التدخل 

" وفقا للقـانون  "ودون بحث مفصل للسوابق القضائية الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بمفهوم            
 أن اللجوء إلى التلصص السلكي يجب أن يكون لـه أساس في القانون             يكفي في هذا السياق الإشارة إلى     

مغـزى وطبيعـة    " فيما يخص    "ممكن التنبؤ به   "وكذلك" متاحا"المحلي، هذا القانون الذي يجب أن يكون        
لا تقتصر على مجرد الإحالة إلى القانون المحلـي         ) "٢(٨ وبعبارة أخرى، فإن المادة      ٢٧"التدابير السارية 

 وهـذا   ٢٨."الذي يقتضي منها تمشيها مع القاعدة التي يتضمنها القـانون          بنوعية القانون    لاقةولكن لها ع  
أنه يجب أن يكون هناك قدر من الحماية القانونية في القانون المحلي من التـدخلات               "يعني بوجه خاص    

مـا مورسـت    بالنظر إلى أنه    ) ١(٨المادة  "التعسفية من جانب السلطات العامة في الحقوق التي تضمنها          
شرط إمكانية التنبؤ بالشـيء     " على الرغم من أن      ٢٩."سلطة تنفيذية سراً إلاّ وكانت أخطار التعسف بديهية       

لا يمكن أن يعني أن المفروض أن يتمكن الشخص من التنبؤ بالوقت الذي يرجح فيـه قيـام السـلطات                    
  لقانون مع ذلكويجب على ا". باعتراض مكالماته حتى يتيسر لـه تكييف سلوكه وفقا لذلك

أن يكون واضحاً في عباراته بحيث يعطي للمواطنين بياناً كافياً عن الظروف والشـروط              "
التي تخول السلطة العامة اللجوء إلى هذا التدخل السري والخطير في حق الإنسان في أن               

  ٣٠."تحترم حياته ومراسلاته

نين الوطنية يجـب أن تـوفر       واشتراط الحماية القانونية تعني ضمنا، بعبارة أخرى، أن القوا        
الضمانات القانونية الكافية ضد التجاوزات وأن الحالات التي يمنح فيها القانون سلطة تقديرية للسـلطات               

  ٣١".نطاق تلك السلطة"المعنية على سبيل المثال يجب أن يبين فيها القانون أيضاً 

  هوفيغقضية 
دة يومين مارسه القاضي القائم بالتحقيق فـي         خضع أصحابها للتنصت الهاتفي عليهم لم      هوفيغفي قضية   

وقد قبلت المحكمة الأوروبيـة بـأن التـدابير         . التُهم المتعلقة بالتهرب من الضرائب وتدليس الحسابات      
المتنازع عليها لها أساسها القانوني في القانون الفرنسي ألا وهو قانون الإجراءات الجنائية كما تفسـره                

إلا أنه من وجهة نظر نوعية القانون خلصت        . ية الوصول إلى القانون متاحة    المحاكم الفرنسية وأن إمكان   
لا تبين بوضوح معقول نطاق وطريقة ممارسة السـلطة التقديريـة ذات            "المحكمة إلى أن هذه النوعية      

لم يتمتعوا بالدرجة الدنيا    "وتبعا لذلك فإن أصحاب الدعوى      " العلاقة بالموضوع المخولة للسلطات العامة    
 وبعبـارة  ٣٢."لحماية التي يحق أن يتمتع بها المواطنون بمقتضى حكم القانون في مجتمع ديمقراطي  من ا 

فئـات  "من حيث إن " لا يوفر ضمانات كافية ضد مختلف التجاوزات الممكنة   "أخرى فإن النظام القانوني     
م التي يمكـن أن  الأشخاص الممكن أن يتم التنصت عليهم هاتفيا من قبل السلطة القضائية وطبيعة الجرائ 

على فرض  "وليس هناك أي حكم يجبر القاضي       " تسمح بإجراء ذلك التنصت ليست محددة في أي موضع        
   بالإضافة إلى ذلك٣٣."حد زمني على المدة التي يمكن التنصت الهاتفي فيها على الشخص

  .Eur. Court HR, Huvig Case v. France, judgment of 24 April 1990, Series A, No. 176-B, p. 52, para. 25انظر على سبيل المثال،  ٢٦                                                           
  .٢٩-٢٦، والفقرات ٥٥- ٥٢المرجع نفسه، الصفحات  ٢٧
  .٢٩، الفقرة ٥٤المرجع نفسه، الصفحة  ٢٨
 ,Eur. Court HR, Malone Case v the United Kingdom, judgment of 2 August 1984, Series A, No. 82, p. 32انظر على سبيل المثال،  ٢٩

para. 67.  
  .فسه، نفس الصفحة والفقرةالمرجع ن ٣٠
  .٣٣، الصفحة ٦٨المرجع نفسه، الفقرة  ٣١
٣٢ Eur. Court HR, Huvig Case v. France, judgment of 24 April 1990, Series A, No. 176-B, p.56-57, para. 35.  
  .٣٤، الفقرة ٥٦المرجع نفسه، الصفحة  ٣٣
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  )تابع(قضية هوفيغ 
ت أو تدميرها خاصة في الحالات التي        التسجيلا مسحفيها  الظروف التي يجوز أو يجب      "لم يحدد القانون    

 بناء على ذلـك     ٣٤."يكون فيها المتهم قد أُعفي من قبل القاضي القائم بالتحقيق أو برئ من قبل المحكمة              
وبما أن أصحاب الدعوى لم يتمتعوا بالدرجة الدنيا من الحماية في ظل سـيادة القـانون فـي مجتمـع                    

  .هذه الحالة في ٨ديمقراطي فإن انتهاكا قد حدث للمادة 

  
كروسـلين   في حالات مماثلة مثل حالـة        ٨وتبينت المحكمة الأوروبية وجود خروقات للمادة       

 قامت على أساس    هوفيغا شأنها كشأن الحكم الصادر في       مالتي تبين أن الأحكام الصادرة فيه       مالون ةالحو
) ٢(٨الواردة في المـادة     " انونوفقا للق "أن الممارسات المعنية لا تمتثل للاشتراطات المترتبة على عبارة          

  ٣٥.من الاتفاقية

  لامبرتقضية 
 الأحدث عهدا أن فرنسا قد اعتمدت في عـام          لامبرتيمكن أن يتبين من قراءة الحكم الصادر في قضية          

 تعديلا على قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بسرية الرسائل السلكية واللاسلكية وهذا التعديل لـم   ١٩٩١
بما يكفي من الوضوح على نطـاق وطريقـة ممارسـة           "ولم ينص   " الواضحة والمفصلة القواعد  "يحدد  

 انتهكت هي الأخرى في هذه القضية       ٨ ومع ذلك فإن المادة      ٣٦"السلطة التقديرية المخولة للسلطات العامة    
لم يتمتع بالحماية الفعلية للقانون الوطني التي لا تميز بـين مـن تـم               "على أساس أن صاحب الدعوى      

 ٣٧".هاتفهصت على التن

وما حدث في هذه القضية هو أن صاحبها اتهم بالتصرف في عوائد سرقة مشددة بعد أن تـم التنصـت                    
على البعض من محادثاته الهاتفية عندما خابر شخصاً آخر كان يتم التنصت على هاتفه هو الآخر وقدم                 

ن محكمة النقض قضت بوجه     محامي صاحب الدعوى استئنافا ضد تمديدين في مدة التنصت الهاتفي ولك          
 في أن تسمع أقواله للطعن في        حق المستدعى  الدعوى لم يكن يملك   بأن صاحب   "خاص، عند الاستئناف،    

 وقبلت المحكمة الأوروبيـة بـأن هـذا         ٣٨."الطرف الثالث الطريقة التي تم بها التمديد في ترصد هاتف         
كان الغرض منه تبـين     "لاته  التدخل في حق صاحب الدعوى في أن تحترم خصوصياته وشؤون مراس          

 ومن ناحية أخرى فإن حقيقة رفض       ٣٩."الحقيقة فيما يتصل بالإجراءات الجنائية ومن ثم منع الاضطراب        
 في أن تسمع أقواله للطعن في تمديد مدة التنصت الهاتفي كان يمكن، في               لحق المستدعى  محكمة النقض 

حرمان عدد كبير من الأشخاص من الحماية       أن يؤدي إلى قرارات تفضي إلى       " نظر المحكمة الأوروبية  
من شأنه عمليـا أن     "؛ وهذا   "القانونية، ألا وهم أولئك الذين أجروا محادثات على خط هاتفي غير خطهم           

ويترتب على ذلك أن صاحب الدعوى لم يكـن         ". يجعل الآلية الحمائية خالية إلى حد كبير من جوهرها        
مواطنين بموجب القانون أن يمارسوها والتي كان يمكن أن تقيد          التي يحق لل  " متاحاً لـه السيطرة الفعلية   

  ٤٠".ضروري لمجتمع ديمقراطي"التدخل محلّ النظر فيما هو 

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٣٤                                                           
٣٥ Eur. Court HR, Malone Case v the United Kingdom, judgment of 2 August 1984, Series A, No. 82 and Eur. Court HR,   

Kruslin Case v. France, judgment of 24 April 1990, Series A, No. 176-B. In the case of Klass and Others ن أيبيد أن المحكمة لم تتبي ،
  ..Eur. Court HR, Case of Klass and Others, judgment of 6 September 1976, Series A, No. 28 ظر، ان٨انتهاك للمادة 

٣٦ Eur. Court HR, Case of Lampert v. France, judgment of 24 August 1988, Reports 1998-V, p. 2240, para. 28 وهذا مثال مهم من ،
  . ة للمحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان في التشريع المحليبين عدة أمثلة تعكس أثر السوابق القضائي

  .٣٩، الفقرة ٢٢٤٢المرجع نفسه، الصفحة  ٣٧
  .١٤، الفقرة ٢٢٣٦ والصفحة ١٠- ٨، الفقرات ٢٢٣٥المرجع نفسه، الصفحة  ٣٨
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وعلى حين أن هناك على الدوام خطراً في التقدير الاسـتقرائي بالاعتمـاد علـى السـوابق                 
 الاتفاقية الأمريكية يقضيان بأن     القضائية الأوروبية يبدو من المعقول استنتاج أن العهد الدولي شأنه كشأن          

حق السلطات القضائية في اللجوء إلى اعتراض المكالمات الهاتفية سيفسر تفسيرا ضيقا نسبيا بما يؤيـد                
 - في حده الأدنى -الحق في احترام خصوصيات الفرد وأن مثل هذا التدخل في ممارسة هذا الحق يجب  

حلي ويفرض لغرض محدد ومشروع ويقترن بضـمانات        أن يكون قائماً بوضوح على أساس القانون الم       
  .وسبل انتصاف ملائمة للأشخاص الذين يتم التنصت على هواتفهم

  
  عمليات التفتيش ٢-١-٦

لا يوفر قانون حقوق الإنسان الدولي قواعد مفصلة بشأن شرعية عمليـات التفتـيش ولكـن                
مـن ناحيـة أخـرى تجـدر        .  التوجيه السوابق القضائية الأوروبية في هذا المجال يمكن أن توفر بعض         

ملاحظة أن الحالة التالية لا تتعلق باستصدار أمر إلى الشرطة بالتفتيش ولكن منح أمر لطرف عادي في                 
  .إطار إجراءات مدنية

 وهي ليست بقضية جنائية بل دعوى تخص حقوق التأليف، كـان علـى              - تشابلففي قضية   
 للاتفاقية الأوروبية مع عملية تفتيش أُجريت في أماكن         ٨ة  المحكمة الأوروبية أن تبحث مدى تلاؤم الماد      

عمل صاحب الدعوى لغرض تأمين الشواهد حماية لحقوق التأليف التي يملكها المدعي والذي يشكو مـن                
وأقرت الحكومة بوجود تـدخل فـي ممارسـة حـق     . لا تجيزه التشريعاتبما التعدي على هذه الحقوق  

اته وشؤون بيته ووافق صاحب الدعوى على أن التفتيش مشروع          صاحب الدعوى في أن تحترم خصوصي     
 والمسألة التي كانت مطروحة تتمثل في قيام المحكمـة          ٤١"حقوق الآخرين "لحماية  ) ٢(٨بمقتضى المادة   

والأمـر  ". ضروري في مجتمع ديمقراطـي    "أو هو   " وفقا للقانون "بالفصل فيما إذا كان الإجراء قد اتخذ        
وهو أمر مؤقت صادر عن محكمة القصـد منـه          " ون بيلر طأمر أن "موضوع سمي   بالتفتيش ذو الصلة بال   

 دون أن يتم إشعار المـدعى       أحد الخصوم الحفاظ على الأدلة لحين المحاكمة؛ وهو يمنح بناء على طلب           
  .عليه ودون الاستماع إلى أقواله

 القـانون   وكانت المحكمة على قناعة في هذه القضية من أن عملية التفتيش تقوم على أسـاس              
أما فيما يخص الشرط    .  في آن واحد   إمكانية التنبؤ وشرط   إمكانية الوصول الإنكليزي الذي يمتثل لشرط     

السابق فالنصوص القانونية ذات الصلة والسوابق القضائية نشرت جميعها وهي متاحة على هذا النحـو               
بمنح هذا الإعفاء كان منصوصا     الأحكام والشروط الأساسية المتعلقة     "وأما فيما يخص الشرط اللاحق فإن       

وهذا الأمـر كـان     " معيارا مستوفى " إمكانية التنبؤ "عليها، في الوقت المناسب، بدقة كافية لاعتبار معيار         
  ٤٢.بين محتويات الأوامر الفردية" بعض الاختلافات"كذلك بالرغم من أنه كان يمكن أن تكون هناك 

لاحظت المحكمـة   " ريا في مجتمع ديمقراطي   ضرو"وعند البحث فيما إذا كان الإجراء المعني        
بضمانات محسوبة على نحو يجعل تأثيرها باقياً فـي حـدود            "مصحوباًبالإضافة إلى ذلك أن الأمر كان       

أن هذه القيود وضعت على     ) "٢(؛  "أن هذه الضمانات منحت لمدة قصيرة من الزمن فقط        ) ١(أي  " معقولة
لذي ينادي به المدعي وعلى عدد الأشخاص الذين يجرون هـذا           المواقيت التي يمكن فيها إجراء التفتيش ا      

 بالإضافة إلى ذلك منح المدعون      ٤٣."وأية مواد تحتجز لا تستخـدم إلا للغـرض المحدد       ) "٣(و" التفتيش

  .٢٩، الفقرة ٢٢٤٠المرجع نفسه، الصفحة  ٣٩                                                                                                                                                                                             
  .٤٠-٣٨، الفقرات ٢٢٤٢-٢٢٤١المرجع نفسه، الصفحة  ٤٠
٤١ Eur. Court HR, Case of Chappel v. the United Kingdom, judgment of 30 March 1989, Series A, No. 15-A, p. 21, para. 51.  
  .٢٤ في الصفحة ٥٦المرجع نفسه، الفقرة  ٤٢
  .٦٠، الفقرة ٢٥المرجع نفسه، الصفحة  ٤٣
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أُتيحت لصاحب الدعوى سبل متنوعة للتظلم إذا ما رأى أن الأمر لم ينفذ             "أو وكيلهم سلسلة من التعهدات و     
  ٤٤".يمعلى النحو السل

النواقص في اًلإجراءات التي اتبعت أثناء تنفيـذ        "وأن المحكمة أقرت بالفعل بأن هناك بعض        
الأمر من حيث إن نظر السيد تشابل سيتحول عن المطالبة بأن تجري البحوث من قبل الشرطة والمدعي                 

وف التي تحـف    من الخطورة بمكان بحيث تجعل تنفيذ الأمر في الظر        "في آن واحد، ومع ذلك لم ير أنها         
 ٨ وبالتالي لم يحدث هناك أي خرق للمادة         ٤٥".بهذه القضية أمراً غير متناسب مع شرعية الغاية المتوخاة        

  .في هذه القضية
  

  التدخل في شؤون المراسلات ٣-١-٦
يمكن أن يشكل تدخل السلطات الوطنية في شؤون المراسلات مشـكلة بالنسـبة للأشـخاص               

ت، في هذا المضمار، شكاوى عديدة إلى المحكمة الأوروبيـة لحقـوق            وقد قدم , المحرومين من حريتهم  
ستعالج هذه ، مدانين بجرائم جنائيـة وفي الحالات التي قدمت فيها هذه الشكاوى من قبل سجناء         . الإنسان

تم التراسل بين صاحبي الـدعوى أثنـاء         فايفر وبلانكل بيد أنه في قضية     . ٨الشكاوى في إطار الفصل     
 وفي إحدى الرسائل، عمد القاضي القائم بالتحقيق إلى شـطب بعـض الفقـرات       تيـاطي احتجازهما الاح 

 ٤٦."نكاتا ذات طابع مهين لموظفي السـجن      "فأصبحت لا تقرأ وقد رأى القاضي أن هذه الفقرات تتضمن           
وقد اتفقت  . ورأت المحكمة أن حذف مقتطفات يشكل تدخلا لا مبرر لـه في مراسلات صاحب الدعوى             

الرسالة تتضمن انتقادات بشأن الأوضاع السـجنية       "اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في أن       في الرأي مع    
من أن بعض العبارات التي استخدمت      "ولاحظت بأنه بالرغم    " وبالخصوص سلوك بعض موظفي السجن    

 إلا أنها جزء من رسالة خاصة كان المفروض، في إطار التشريع القائم           ... كانت بلا شك عبارات قوية،      
 ثم أشارت المحكمة الأوروبية إلـى حكمهـا         ٤٧."أن يقرأها السيد فايفر وقاضي التحقيق دون سواهما       ... 

ليس هناك أي داع، فـي مجتمـع ديمقراطـي، إلـى            " حيث رأت أن     سيلفر وآخرين الصادر في قضية    
اعتراض سبيل رسائل خاصة محسوبة على أنها تنطوي على إهانة للسلطات أو تتضمن مواد محسـوبة                

فايفر ؛ وعلى الرغم من أن حذف المقتطفات في قضية          " ..."عمدا على أنها تنتهك حرمة سلطات السجن      
والظروف التي تحف بالقضـية ويشـكل       " لا يتناسب "إلا أنه مع ذلك     " اعتبر تدخلا أقلّ خطورة    "وبلانكل

  ٤٨. من الاتفاقية٨خرقا للمادة 
وشـخص كـان رهـن الحـبس        بمراسلات بين محـام     تتعلق   شوننبيرغ ودورماز وقضية  

 وصاحب الدعوى وهو سائق سيارة أجرة أوقف في مدينة جنيڤ فيما يتصل بالاشـتباه فـي                 .الاحتياطي
وبعد عدة أيام سألت زوجة السيد دورماز السيد . جرائم تهريب مخدرات ونُقل في وقت لاحق إلى زيورخ

السيد شوننبيرغ رسالة إلـى مكتـب       وفي اليوم نفسه وجه     . شوننبيرغ بأن يتولى أمر الدفاع عن زوجها      
مدعي المقاطعة مرفق بها رسالة اخرى طبقا لما تقتضيه التشريعات السويسرية طالبا منه إحالـة تلـك                 

وفي هذه الرسالة قال السيد شوننبيرغ للسيد دورماز بأن زوجـة هـذا             . الرسالة إلى الجهة الموجهة إليها    
. ووجهت إليه استمارات تخوله التصرف في هذا الشـأن        الأخير أوعزت لـه بأن يتولى أمر الدفاع عنه         

وذكر في هذه الرسالة، في جملة أمور، أن من واجبه أن يبين لـه أن من حقه رفض الإدلاء بأي بيانات                    
 وعمد المدعي العام للمقاطعة إلى حجز هذه الرسالة مـع           ٤٩.وأن أي شيء يقوله يمكن أن يستخدم ضده       

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٤٤                                                           
  .٦٦الفقرة ، ٢٧المرجع نفسه، الصفحة  ٤٥
٤٦ Eur. Court HR, Case of Pfeifer and Plankl v. Austria, judgment of 25 February 1992, Series A, No. 227, p. 18, para. 47.  
  .١٩، الصفحة ٤٧المرجع نفسه، الفقرة  ٤٧
  .٤٨، الفقرة ١٩المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة، والصفحة  ٤٨
٤٩ Eur. Court HR, Case of Schönenberg and Durmaz, judgment of 20 June 1988, Series. A, No. 137, p.8-9, paras 8-9.  
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رماز؛ وبموجب أمر صادر، قرر مكتب المدعي العام في وقت لاحق عدم            الضميمة ولم يبلغ بها السيد دو     
  ٥٠.تبليغ الرسالة إلى السيد دورماز وتم عوضا عن ذلك تعيين محام من زيورخ لتمثيله

" منـع الاضـطراب أو الإجـرام      "وأقرت المحكمة بأن الغاية من حجز هذه الرسالة كانـت           
توخي هدف كهذا قد يبرر اتخاذ إجراءات       "لتي تبين أن    واعتمدت في هذا الصدد على سوابقها القضائية ا       

نفس "؛ وفي رأي المحكمة أن      "أوسع مما تتخذه في شأن شخص طليق      ] مدان[سجين  ... بالتدخل في حالة    
هذا التفكير يمكن أن ينطبق على شخص مثل السيد دورماز المحتفظ به رهن الحبس الاحتياطي والـذي                 

تهم جنائية إليه حيث إن في حالة كهذه هناك في كثير من الأحيان خطر تجري بشأنه تحقيقات بغية توجيه 
 بيد أن اللجنة انتهت في خاتمة المطاف إلى أن التدخل محل الطعن لـيس مبـررا بوصـفه                   ٥١."التواطؤ

ورفضت الحجج التي ساقتها الحكومة والقائلة بأن الرسالة تزود السـيد           " ضروريا في مجتمع ديمقراطي   "
لها صلة بالإجراءات الجنائية المنتظر إجراؤها وهي ذات طابع قـد يعـرض للخطـر               دورماز بمشورة   

ولاحظـت  . إجراءها على النحو السليم وأن الرسالة لم توجه من قبل محام مكلف من قبل السيد دورماز               
  :في هذا الصدد ما يلي

دلاء في الاعتراض على الإ   "سعى السيد شوننبيرغ إلى إبلاغ صاحب الدعوى الثاني بحقه          "
وعلـى هـذا   ". ... في مصلحته" إياه بأن العمل بذلك من شأنه أن يكون  اناصح" بأي بيان 

النحو كان يوصي السيد دورماز باعتماد تكتيك معين وهو تكتيك شرعي في حد ذاته فـي               
ظل نظام المحاكم الاتحادية السويسرية ويمكن العثور على ما يوازيه في سـائر الـدول               

وبوسـع السـيد    . ...  من الجائز لشخص متهم أن يلـزم الصـمت         المتعاقدة ومقتضاه أن  
شوننبيرغ أن يعتبر ذلك واجبا عليه لحين اجتماعه بالسيد دورماز لنصحه بخصوص حقه             

وفي رأي المحكمة أن النصح المسدى علـى        . وبالتبعات الممكن أن تترتب على ممارسته     
لرسالة ومتلقيها ولا يشكل أي     هذا النحو ليس من شأنه أن يوجد خطر التواطؤ بين مرسل ا           

  ٥٢."تهديد لسير الملاحقة بشكل عادي

للحجة التي ساقتها الحكومة والتي مفادهـا أن        " أهمية قليلة "بالإضافة إلى ذلك أولت المحكمة      
كان يتصرف بناء على إيعاز من السيدة       "المحامي المعني لم يوعز إليه من قبل السيد دورماز نظرا لأنه            

  وفي نظر المحكمة،".  المدعي العام للمقاطعة بذلك هاتفياًدورماز وقد أبلغ
هذه الاتصالات المتنوعة هي بمثابة الخطوات الأولية التي يقصد بهـا تمكـين صـاحب               "

الدعوى الثاني من الانتفاع بمساعدة محام يختاره وبالتالي ممارسة حقه المجسد في حكـم              
وفي هذه الظروف وحقيقة كون السـيد       . ... ٦أساسي آخر من أحكام الاتفاقية أي المادة        

  ٥٣".شوننبيرغ لم يعين رسميا ليست ذات أثر يذكر

 في هذه الحالة يشكل على هذا النحو تذكرة مهمة بأن العلاقـة             ٨وبالتالي حدث إخلال بالمادة     
كن بين الشخص المشتبه فيه أو المتهم أو المتهم بارتكابه جريمة جنائية ومحاميه هي علاقة متميزة وإن ت                

-٦وسوف يتم التصدي لهذه القضية في الفرع        . احتمالية ويتعين على السلطات المحلية أن ترعاها بعناية       
  . أدناه٤

إن التدخل في حق الشخص في خصوصياته أثناء القيام بتحقيقات جنائية يجب أن 
يتسم، في ظل قانون حقوق الإنسان الدولي، بسمة شرعية وأن يخدم غرضا مشروعا 

 .كون هناك تناسبا بينه وبين الإجراء المعنيويجب أن ي

  .١١ و١٠، الفقرتان ٩المرجع نفسه، الصفحة  ٥٠                                                           
  .٢٥، الفقرة ١٣المرجع نفسه، الصفحة  ٥١
  .٢٨، الفقرة ١٤- ١٣المرجع نفسه، الصفحتان  ٥٢
  .٢٩، الفقرة ١٤المرجع نفسه، الصفحة  ٥٣
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  حق الشخص في أن يعامل بإنسانية وحقه في عدم التعرض للتعذيب  ٢-٦
ستتناول معاملة المحتجزين والسجناء بصورة مفصلة في الفصل الثامن ولكن بـالنظر إلـى              

في سياق التحقيقات   تواتر اللجوء إلى التعذيب وغيره من سوء معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم             
الجنائية، لا غنى في هذا المقام عن التشديد على أن الحق في عدم التعـرض للتعـذيب أو للمعاملـة أو                     

المادة (العقوبة القاسية أو اللاإنسانية هو حق تكفله أهم المعاهدات بجانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان               
 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان       ٤سية؛ والمادة    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا       ٧

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق     ٣من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والمادة       ) ٢(٥والشعوب؛ والمادة   
ويرد هذا الحـق فـي بعـض       ).  من الإعلان العالمي   ٤، والمادة   "القاسية"الإنسان التي لا تتضمن عبارة      

 بالنسبة للأشخاص المحرومين من حريتهم، معززا بالحق في أن يعامـل الشـخص              الصكوك القانونية، 
مـن  ) ٢(٥من العهد؛ والمـادة     ) ١(١٠المادة  (بإنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في شخصه كإنسان        

واعتبارا لخطورة ممارسة التعذيب التي لا يسلم منها صقع مـن أصـقاع العـالم،               ). الاتفاقية الأمريكية 
رعاية الأمم المتحدة ومنظمتين إقليميتين اثنتين هما منظمة الدول الأمريكية ومجلـس أوروبـا              صيغت ب 

  ٥٤.معاهدات ترمي إلى التشجيع الفعال على إلغاء هذه الممارسة اللاقانونية
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية      ٥٥كما تتناول حقوق الأشخاص أثناء التحقيق في المادة         

ألا "على أن الشخص الذي يخضـع للتحقيـق يجـب           ) ب)(١(٥٥ا النحو تنص المادة     وعلى هذ . الدولية
يتعرض لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد أو التعذيب أو أي ضرب آخر مـن ضـروب                    

  ".المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
م في جميـع الأوقـات      يحترأن  وفي معرض التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية يجب        

 الحظر العالمي والذي لا يجوز التحلل منـه المفـروض علـى             وبدون استثناء حتى في أحلك الظروف     
 وهـذا يعنـي أن الأشـخاص        ٥٥.التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة         

أو سلطات الادعاء لأغراض    المعتقلين أو المحتجزين أو الذين يوجدون على نحو آخر في قبضة الشرطة             
استجوابهم بخصوص أنشطة جنائية مزعومة، إما بوصفهم مشتبها فيهم أو بوصفهم شهودا يتمتعون على              

. الدوام بالحق في أن يعاملوا بإنسانية وفي ألا يتعرضوا لأي عنف نفسي أو مادي أو إكراه أو تخويـف                  
 عليه عن طريق الإكراه إنما هو اعتراف غير         ومثلما سيبين أدناه، فإن استخدام أي اعتراف يتم الحصول        

 وبعبارات واضحة وصـريحة   ويرد ذكر هذا بوجه خاص      . مشروع في ظل قانون حقوق الإنسان الدولي      
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة١في المادة  

مها المجموعات المهنية التي تتولى التحقيقـات       كما صيغت صكوك قانونية بغرض أن تستخد      
 تـنص علـى     ١٩٧٩ من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام           ٥والمادة  . الجنائية

لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمـل مـن                : "أمور منها ما يلي   
ب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض            أعمال التعذيب أو غيره من ضرو     

 بوجه خاص   ١٩٩٠وتتضمن المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة لعام         " عليه أو أن يتغاضى عنه    
  :الحكم المهم التالي

إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا               -١٦"
 اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشـروعة              أو

تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو            
، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع ١٩٨٤نظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ا ٥٤                                                           

  .١٩٨٧؛ والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ١٩٨٥التعذيب والمعاقبة عليه، 
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ ) ٢(٢٧من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة ) ٢(٤ على سبيل المثال المادة انظر ٥٥

لقاسية أو من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا) ٢(٢من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمادة ) ٢(١٥والمادة 
  . من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه٥اللاإنسانية أو المهينة؛ والمادة 
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المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقـوق              
هم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الـذين اسـتخدموا             الإنسان، وجب علي  

الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقـديم             
  ".المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة

أن من واجبات   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على        ) ج)(١(٥٤كما تنص المادة    
أن يحترم الاحترام التام حق الأشخاص المنبثق عن هذا النظـام           "المدعي العام فيما يخص عملية التحقيق       

  .بشأن حظر الإكراه والتعذيب) ج)(١(٥٥مما يعني، في جملة أمور، الحق المحدد في المادة " الأساسي
دئ الأساسية بشأن استقلال     من ديباجة المبا   ٧علاوة على ذلك ومثل ما هو مذكور في الفقرة          

القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حيـاة  المـواطنين وحريـاتهم              "١٩٨٥السلطة القضائية لعام    
وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ومن ثم فإن من واجب القضاة أيضا أن يكونوا متيقظين بصورة خاصـة                

نوع كان يمكن أن يكـون قـد حـدث أثنـاء             أو الإكراه من أي      المعاملةلأي علامة من علامات سوء      
التحقيقات الجنائية والحرمان من الحرية وأن يتخذوا التدابير اللازمة متى ما ووجهوا بشبهة تخص سوء               

  ٥٦.المعاملة
ويجب على القضاة والمدعين العامين والمحامين أن يكونوا يقظين بصورة خاصة لأي علامة             

المـرأة أو    وسائر أشكال التجاوزات الجنسية وسوء معاملة        من علامات التعذيب بما في ذلك الاغتصاب      
 وسوء معاملة هذه المجموعات الضعيفة أثناء وجودهم في قبضـة الشـرطة             وتعذيب.  المحتجزين الطفل

والمسؤولين عن السجون شائعة في العديد من بلدان العالم ولكي يوضع حد لمثل هذه الممارسات غيـر                 
أعضاء المهن القانونية في جميع الأوقات دورا نشطاً في الحيلولة دون هذه القانونية لا غنى عن أن يلعب      

  .الممارسات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها

ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة محظورة في جميع الأوقات بما في 
ب منعها ذلك أثناء التحقيقات الجنائية ولا يمكن أبداً تبريرها؛ وهي تعتبر أفعالا يج

 .والتحقيق فيها والمعاقبة عليها

وينبغي للقضاة والمدعين العامين والمحامين أن يكونوا متيقظين لأي علامة من 
علامات التعذيب بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي وسوء 

 .المعاملة التي تتعرض لها النساء والأطفال أثناء الحبس

  

   الموجهة إليه بلغة يفهمها  يتم إعلامه بالتهمحق الشخص في أن   ٣-٦
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن يكون لكل           ) أ)(٣(١٤تنص المادة   

أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وبلغـة  " أثناء الفصل في أي تهمة جنائية توجه إليه الحق في          -شخص  
من الاتفاقية الأوروبية صيغت بعبـارات      ) أ)(٣(٦والمادة  ". أسبابهايفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه و     

أن يـتم   "من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان يحق للمـتهم         ) ب)(٢(٨مماثلة على حين أنه وفقا للمادة       
ولا يتضمن الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان          . إعلامه مسبقا وبالتفصيل بطبيعة التهم الموجهة إليه      

بيـد أن   . أي حكم صريح يضمن الحق في أن يتم إعلام الشخص بالتهم الجنائية الموجهة إليه             والشعوب  
يجب إعلامهم سريعا بأي    "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ارتأت أن الأشخاص الذين يعتقلون           

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل ٦يمكن الاطلاع أيضا على أحكام مناهضة للتعذيب في المادة  ٥٦                                                           
  .نمن أشكال الاحتجاز أو السج
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ة جميـع    من مجموعة المبادئ لحماي    ١٠ وفيما يتعلق بالشخص المحتجز ينص المبدأ        ٥٧."تهم توجه إليهم  
يتم إعلامه سريعا بأي تهم توجه      "الأشخاص من أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على وجوب أن             

  ".إليه
 يعني ضمنا، بطبيعة الحـال، أن علـى         بلغة يفهمها والحق في أن يتم إبلاغ الشخص بالتهم        

بهذا الشرط الـذي هـو      السلطات المحلية أن توفر المترجمين الشفويين والتحريريين الأكفاء بغية الوفاء           
والحق العام في أن يـوفر للشـخص        . أساسي لغرض تمكين المشتبه فيه بالدفاع عن نفسه دفاعا ملائماً         

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمايـة جميـع         ١٤ترجمة فورية أثناء التحقيقات مدرج تحديدا في المادة         
   ومفادها أنالأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

لكل شخص لا يفهم أو لا يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسـؤولة                "
عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها،                

 ١٢ من المبـدأ     ١ والفقرة   ١١ من المبدأ    ٢ والفقرة   ١٠المعلومات المشار إليها في المبدأ      
 وفي أن يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شـفوي فيمـا               ١٣دأ  والمب

  ".يتصل بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه

مـدرج  " بلغة يفهمها المشتبه فيه   "وواجب إبلاغ مشتبه فيه بحقوقه عموما أثناء عملية التحقيق          
خلي والأدلة للمحكمتين الجنائيتين الخاصتين     من النظام الدا  ) ألف(٤٢أيضا، على سبيل المثال، في المادة       

في الحصول على مساعدة قانونية مجانية      "برواندا ويوغوسلافيا، وهي المادة التي تضمن حق المشتبه فيه          
  ".لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في استجوابه"إذا كان " من مترجم شفوي

*****  
) أ)(٣(١٤ن، ينطبق الحق في التبليغ بمقتضى المادة        واستنادا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسا     

بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأشخاص الذين هم ليسوا         على جميع القضايا التي توجه فيها تهم جنائية         "
تقتضي أن تقدم المعلومات على النحو الموصوف في أقرب وقت تقوم فيه            " سريعا" وعبارة   "قيد الاحتجاز 

  : وقد بينت اللجنة في هذا الصدد بالتحديد ما يلي٥٨."ه التهم لأول مرةالسلطة المختصة بتوجي
وهذا الحق ينشأ عندما تقرر محكمة أو سلطة أخرى قائمة بالادعاء أثناء إجراء التحقيـق               "

أن تتخذ خطوات إجرائية ضد شخص مشتبه في ارتكابه جريمة أو تسميه علنـا بوصـفة                
يمكن الوفاء بها ببيان التهمة إما شـفويا        ) أ(٣ية  والشروط المحددة في الفقرة الفرع    . كذلك

القانون الذي استندت إليه والوقائع المدعاة القائمة        أو كتابة شريطة أن تذكر المعلومات     
  ٥٩."على أساسها

ليس من الواجب إعلام الشـخص المـتهم فـور توقيفـه            "وفي نظر اللجنة أن هذا يعني أن        
ولكن مع بداية التحقيقات الأولية أو عند تخصـيص         الموجهة إليه،   بالمعلومات التفصيلية المتعلقة بالتهم     

 وواجب  ٦٠"بعض جلسات الاستماع الأخرى التي تفضي إلى الاشتباه الواضح رسميا في الشخص المتهم            
أكثر تحديدا من حق الشخص المعتقل      "من العهد هو حق     ) أ)(٣(١٤إبلاغ الشخص المتهم بمقتضى المادة      

فـإن  ) ٣(٩من العهد وطالما يقدم المتهم سريعا إلى قاض كما تشترطه المـادة             ) ٢(٩المادة  " بمقتضـى
                                                           ٥٧ ACHPR, Media Rights   Agenda  (on behalf of Niran Maloulu), v. Nigeria, Communication No. 224/98 اتخذ أثناء الدورة الثامنة ،

 : من نص القرار كما نشر على الموقع٤٣، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٧ -أكتوبر / تشرين الأول٢٣والعشرين، 
html.98-224/comcases/Africa/manrtshu/edu.umn.1www://http. 

؛ والخط الغليظ ٨، الفقرة ١٢٤، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الوارد في)١٤المادة  (١٣م رقم التعليق العا ٥٨
  .مضاف إلى النص

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ مضاف إلى النص ٥٩
 الوثائق الرسمية  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،،)١٩٩٧أبريل / نيسان٨الآراء المعتمدة في  (ويليامز ضد جامايكا. د، ٥٦١/١٩٩٣ رقم البلاغ ٦٠

  .؛ والخط الغليظ مضاف إلى النص٢- ٩، الفقرة ١٥١الصفحة ) المجلد الثاني (A/52/40 للجمعية العامة
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 وفي قضـية    ٦١."تفاصيل طبيعة وسبب التهمة لا تحتاج بالضرورة إلى موافاة المتهم بها حالما يتم توقيفه             
لا ينطبق إلا حالما توجه إلى الشخص       ... شرط الإعلام سريعا    "سابقة رأت اللجنة، من ناحية أخرى، أن        

على الأشخاص المحتجـزين احتجـازا      "وبالتالي فهي لا تنطبق     "  بارتكاب جريمة جنائية   الرسميةالتهمة  
  ٦٢.من العهد) ٢(٩في حالة مشمولة بالمادة " احتياطيا لحين ظهور نتائج التحقيقات التي تقوم بها الشرطة

لأخرى متمشيا  بيد أن المسألة تكمن في معرفة ما إذا كان المنطق المتوخى في هذه القضية ا              
  .مع آراء اللجنة كما أبدتها في تعليقها العام أو في القضايا السابقة المشار إليها

لـم تنتهـك فـي    ) أ)(٣(١٤وخلصت اللجنة، في تطبيقها لمبدأ الإبلاغ السريع، إلى أن المادة          
مت إدانته بها   قضية اشتكى فيها صاحب البلاغ بأنه كان قد احتجز لمدة ستة أسابيع قبل أن يتهم بجريمة ت                

وانتهت اللجنة ببساطة إلى أنه يستشف من المواد المعروضة عليها أن صاحب البلاغ قد              . في وقت لاحق  
أُبلغ بالأسباب التي اعتقل من أجلها والتهم الموجهة إليه عندما بدأ الاستماع فـي جلسـة أوليـة إلـى                    "

  ٦٣."أقواله
ضحية قد أُبلغت فيها بأن تهما وجهـت        قد انتهكت في قضية كانت ال     ) أ)(٣(١٤بيد أن المادة    

 من قبل محكمة عسكرية حكمت على الشخص المعني بثلاثين سنة           في غرفة المشورة  إليها قبل أن تحاكم     
سجناً وخمسة عشر عاما تطبق فيها عليه التدابير الأمنية الخاصة؛ علاوة على ذلك لم يتمكن هذا الشخص 

  ٦٤. عنهقط من الاتصال بالمحامي الذي عين للدفاع
وقـد رأت المحكمـة، دون أن تحكـم بعـدم           . المحاكمة الغيابية وهناك مشكلة خاصة تثيرها     

كما في حالة الشخص المـتهم      (في بعض الظروف    "، أنها   ١٤مشروعية هذه الإجراءات بمقتضى المادة      
المسـموح  ) الذي يعزف، برغم إبلاغه بالإجراءات في وقت مسبق كاف، عن ممارسة حقه في الحضور             

؛ ومع ذلك يجب اتخاذ احتياطات خاصة في هذا الصدد          "ا لما فيه مصلحة إقامة العدل على النحو السليم        به
 تفترض مسبقا أن تتخذ الخطوات الضرورية لإبلاغ المتهم         ١٤والممارسة الفعلية للحقوق بموجب المادة      "

 أيضاً أن تكـون هنـاك       بالرغم من أنه لا بد    ) أ)(٣(١٤بموجب المادة   " مسبقا بالدعوى التي ستقام ضده    
 ٦٥."بعض الحدود للجهود الواجبة التي يمكن توقع أن تبذلها السلطات المسؤولة لإقامة الاتصال مع المتهم

 الوثائق  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،،)١٩٩٧يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في  (امايكاماكلورنز ضد ج. ج، ٧٠٢/١٩٩٦البلاغ رقم  ٦١                                                           
  .٩- ٥، الفقرة ٢٣٢الصفحة ) المجلد الثاني (A/52/40 الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية ة الأمم المتحدة، الوارد في وثيق،)١٩٩١أبريل / نيسان٨الآراء المعتمدة في  (كيلي ضد جامايكا. ب، ٢٥٣/١٩٨٧البلاغ رقم  ٦٢
  .٥-٨، الفقرة ٢٤٧، الصفحة A/46/40 للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،،)١٩٩٧أبريل / نيسان٨الآراء المعتمدة في  (ويليامز ضد جامايكا. د، ٥٦١/١٩٩٣البلاغ رقم  ٦٣
  .٢- ٩، الفقرة ١٥١لصفحة ، ا)المجلد الثاني (A/52/40 للجمعية العامة

، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٨١أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في  (ٍ ز أنطوناتشيو ضد أوروغواي.ر، R.14/63البلاغ رقم  ٦٤
  .٢- ١٦، الفقرة ١١٩ مقارنة بالصفحة ٢٠، الفقرة ١٢٠، الصفحة A/37/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،،)١٩٨٣مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في  (مونغويا مبونغ ضد زائير. د، ١٦/١٩٧٧لاغ رقم الب ٦٥
  .٢-١٤ إلى ١-١٤، الفقرات ١٣٨، الصفحة A/38/40 الرسمية للجمعية العامة
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  مبونغيقضية 

، مبونغيإن الحدود المفروضة على مسؤولية السلطات المحلية في تعقب المتهم لم يتم بلوغها في قضية                
ء صاحب البلاغ بأنه لم يعلم بالمحاكمة إلا من خـلال التقـارير             ادعا"حيث لم تطعن الدولة الطرف في       

صراحة أن أوامر بالحضـور قـد       "وبالرغم من أن الحكمين ذوي الصلة بينا        ". الصحفية بعد أن حدثت   
أية خطوات قد اتخذت فعـلاً مـن قبـل          ... ما يدل على أن     "لم يكن هناك    " صدرت عن كاتب المحكمة   

 الحضور هذه إلى صاحب البلاغ الذي ورد ذكر عنوانه الصـحيح فـي              الدولة الطرف بغية نقل أوامر    
 والواقع، أنه كما جاء     ٦٦."لهذا السبب معروفاً لدى السلطات القضائية     "في حكم من الأحكام وكان      " بلجيكا

في الحكم الصادر أثناء المحاكمة الثانية، لم تصدر أوامر الحضور إلا بثلاثة أيام قبـل بدايـة جلسـات                   
بأن الدولة الطرف قصرت في بذل مـا        "مما يؤكد الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة والقائل         المحكمة،  

يكفي من الجهود بغية إعلام صاحب البلاغ بالمحاكمة المنتظرة لـه فتمكنه على هذا النحو من إعـداد                 
  ٦٧. من العهد)ـه(، و)د(، )ب(، )أ)(٣(١٤وبالتالي فإنها انتهكت المادة . دفاعه

  
*****  

كاستيو بيتـروزي   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية        ) ب)(٢(٨انتهكت المادة   و
والواقـع  " لم يتم إبلاغ المتهم في وقت مسبق كاف وعلى نحو مفصل بالتهم الموجهة إليه             " حيث   وآخرين

ن الاطلاع على    ولم يتمكن المحامون م    ١٩٩٤يناير  / كانون الثاني  ٢أن لائحة الاتهام لم تقدم إليه إلا في         
  ٦٨.علما بأن الحكم صدر في اليوم التالي" يناير، لمدة وجيزة من الزمن/ كانون الثاني٦الملف إلا في 

*****  
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، رأت المحكمة أنه يكفي لكي          ) أ)(٣(٦وفي إطار المادة    

في غضون عشر ساعات وساعة واحـدة       " هاممذكرة ات "يتم التقيد بهذا الحكم أن تُسلّم لأصحاب الدعوى         
الإخلال "وربع الساعة على التوالي بعد توقيفهم؛ وتتضمن مذكرات الاتهام هذه المعلومات المتعلقة بتهمة              

  ٦٩.فضلا عن تاريخ ومكان ارتكاب هذا الإخلال" بالسلم
لطات انتهكت في قضية صاحب دعوى من أصل أجنبي كان قد أبلغ الس           ) أ)(٣(٦بيد أن المادة    

واجهها في فهم الإشعار القضائي الذي صدر بحقه، طالباً من تلك السلطات أن             الإيطالية بالمصاعب التي ي   
ولم يتلق أي رد علـى رسـالته        . ترسل إليه معلومات بلغته الأم أو بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة          

كـان مفروضـاً أن تقـوم       "ولاحظت المحكمة أنـه     . وواصلت السلطات تحرير الوثائق باللغة الإيطالية     
، باتخـاذ الخطـوات التـي تـؤمن التقيـد        ]لطلب صاحب الدعوى  [ات القضائية الإيطالية، امتثالا     السلط

إلا أن تكون تلك السلطات في مركز يسمح لها بإثبات أن صاحب الـدعوى              )] أ)(٣(٦المادة  [باشتراطات  
ا بـالتهم الموجهـة     كانت لـه معرفة كافية باللغة الإيطالية ليفهم من الإشعار مدلول الرسالة التي بلّغ فيه             

  ٧٠".إليه

  .٢-١٤المرجع نفسه، الفقرة  ٦٦                                                           
  .المرجع نفسه، ونفس الفقرة ٦٧
٦٨ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 202, paras. 141-142 read in 
  conjunction with p. 201, para. 138.  
٦٩ Eur. Court. HR, Case of Steel and Others v. the United Kingdom, judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VII, p. 2741,   

para. 85.  
٧٠ Eur. Court HR, Case of Brozicek v. Italy, judgment of 19 December 1989, Series A, No. 167, p. 18, para. 41.  
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 بطبيعة التهم سريعا وبلغة يفهمهاإن كل شخص يتهم بجريمة جنائية يجب أن يبلغ 
 .الموجهة إليه، مع بيان التفاصيل المتعلقة بالوقائع والقانون الذي بنيت عليه التهمة

ويجب أن تُعطى المعلومات في الوقت المناسب وقبل المحاكمة لكي يتمكن الشخص 
 .تهم من الإعداد الفعال لدفاعهالم

  

  الحق في الحصول على مساعدة قانونية  ٤-٦
إن الحق في الحصول سريعا على مساعدة قانونية إثر الاعتقال أو الاحتجاز أمر أساسي مـن                
جوانب متعددة لضمان الحق في الدفاع الفعال ولغرض حماية السلامة البدنية والعقلية للشخص المحروم              

ى حين أن جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان تضمن حق الشخص المتهم في محام              وعل. من حريته 
مـن  ) ج)(٣(٦من الميثاق الأفريقي والمادة     ) ج)(١(٧من العهد الدولي، المادة     ) د)(٣(١٤المادة  (يختاره  

ة إلى ذلك على    من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالإضاف     ) د)(٢(٨، تنص المادة    )الاتفاقية الأوروبية 
الخـط   (" وعلى انفـراد بمحاميـه     أن يتصل بحرية  "أنه أثناء الإجراءات الجنائية يحق لكل شخص متهم         

ولا يتضمن العهد الدولي ولا الميثاق الأفريقي أو الاتفاقيـة الأوروبيـة حمايـة              ). الغليظ مضاف للتأكيد  
  .بين المحامي وموكلهصريحة مماثلة للسرية التي ينبغي أن تضفى على العلاقة القائمة 

 ١٩٥٥ من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السـجناء لعـام             ٩٣غير أن القاعدة    
  تنص على ما يلي

يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانا حـين               "
دادا لدفاعه وأن يسـلمه     ينص القانون على هذه الإمكانية، وبأن يتلقى زيارات محاميه إع         

ويجوز . وعلى هذا القصد يحق لـه أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك           . تعليمات سرية 
 الشرطة أو موظف السجن، ولكـن دون أن         منأن تتم المقابلة بين المتهم ومحاميه بمرأى        

  ".تكون على مسمع منه

عة المبادئ المتعلقة بحماية     من مجمو  ١٨ويرد المزيد من التفاصيل في هذا الصدد في المبدأ          
  جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الذي ينص على ما يلي

  . يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه  -١"

يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع             -٢
  .همحامي

لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه                -٣
وفي أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة، إلا في ظروف               
استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخـرى              

  .لمحافظة على الأمن وحسن النظامذلك أمرا لا مفر منه ل

يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه على مرأى              -٤
  .من أحد موظفي إنفاذ القوانين ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه

لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار إليها في              -٥
ة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة             هذا المبدأ مقبول  

  .مستمرة أو بجريمة تُدبر



   من التحقيق إلى المحاكمة- الأول الجزء :   الحق في محاكمة عادلة- الفصل السادس 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٢١٤

أنه لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من         " من مجموعة المبادئ     ١٥ويفيد المبدأ   
نيـة  وقد ذكرت اللجنة المع   ". الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه، لفترة تزيد عن أيام          

 أنه يتعين اتخاذ مـا يلـزم للحـؤول دون           ٧ بشأن المادة    ٢٠بحقوق الإنسان نفسها في تعليقها العام رقم        
  ٧١."الاحتجاز الانفرادي

والحق في الحصول على مساعدة قانونية، بما فيها المساعدة القانونية المجانية في حالة عـدم               
مـن النظـام الـداخلي والأدلـة        ‘ ١‘)ألف(٤٢ة  امتلاك المشتبه فيه الأموال الكافية تضمنه أيضا القاعد       

من قواعد الاحتجاز لمحكمـة     ) ألف(٦٧بالإضافة إلى ذلك تنص القاعدة      . لمحكمتي رواندا ويوغوسلافيا  
يحق لكل محتجز أن يتصل بحرية كاملة وبدون أي قيد بمحاميه وذلك بمساعدة من              "يوغوسلافيا على أنه    

ضرورة ايلاء جميع المراسلات والاتصالات     "ص أيضا على    كما تن " مترجم شفوي إذا اقتضت الضرورة    
مـع المحـامي    "من قواعد الاحتجاز هذه أن المقـابلات        ) دال(٦٧وأخيراً تبين المادة    ". المكانة المتميزة 

والمترجمين الفوريين يجب أن تجري على مرأى ولكن على غير مسمع من موظفي وحـدة الاحتجـاز                 
 من قواعـد الاحتجـاز      ٦٥وترد أحكام مماثلة في القاعدة      ". باشرةسواء جرت بصورة مباشرة أو غير م      

  .لمحكمة رواندا
*****  

 وحيثمـا لا يكـون      بفعالية إن الحق في الحصول على مساعدة قانونية يجب أن يكون متاحا          
 وهذا الحكم ينتهك    ٧٢قد انتهكت ) ٣(١٤متاحا كذلك فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان استنتجت أن المادة           

يعة الحال في الحالات التي لا يتاح فيها للشخص المعني أي مساعدة قانونية علـى الإطـلاق أثنـاء                   بطب
بيد أن هذه الحالة شأنها كشـأن        ٧٣.الأشهر العشرة الأولى من احتجازه ، بالإضافة إلى ذلك يحاكم غيابيا          

 نادرة لأنها تتعلـق بحالـة       غيرها من الحالات العديدة التي تناولتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعتبر          
  .محتجزين اعتقلوا في ظل نظام ديكتاتوري

*****  
وقامت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في قرارها بشأن الحق في الاستئناف وفي             

من الميثاق الأفريقي ببيان أن الأفراد      ) ج)(١(٧محاكمة عادلة، بتعزيز الحق في الدفاع الوارد في المادة          
وقـد  ". يتصلوا في كنف السرية بمحام من اختيارهم      "م، أثناء الفصل في التهم الموجهة إليهم، أن         يحق له 

الاتصال ب لم يسمح له     نيران مالاولو الذي  التي تخص السيد     ميديا رايت أجندا     انتهك هذا الحق في قضية    
  ٧٤.بمحام ولا بأن يمثل بمحام من اختياره

*****  
الاتفاقية الأوروبية لا تضمن صراحة حـق       " الإنسان أن    ولاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق   

بل هي تشير عوضا عن ذلك إلى أمـور         " الشخص المتهم بجريمة جنائية في الاتصال بمحام دون إعاقة        
 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها لجنة الوزراء التابعة لمجلـس              ٩٣منها المادة 

  :، الذي ينص على ما يلي٥) ٧٣ (أوروبا بمقتضى القرار

  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة٧١                                                           
أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في  (لانزا باردومو ضد أوروغواي. ويزمان لانزا وأ. ، بR.2/8 البلاغ رقم انظر، في جملة حالات أخرى، ٧٢

ميلان . أ. م، R.1/6؛ والبلاغ رقم ١٦، الفقرة ١١٨، الصفحة A/35/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٨٠
  .١٦، الفقرة ١٣١الصفحة ) ١٩٨٠يوليه / تموز٢٩ء المعتمدة في الآرا (سكويرا ضد أوروغواي

 الوثائق  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،،)١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول٢٩الآراء المعتمدة  (وينبرغر ضد أوروغواي. أ، R.7/28البلاغ رقم  ٧٣
  .١٦، الفقرة ١١٩، الصفحة A/36/40، الرسمية للجمعية العامة

٧٤ ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Niran Malaolu) v. Nigeria, Communication No. 224/98 قرار اتخذ أثناء الدورة ،
:  من نص القرار كما نشر على الموقع٥٦-٥٥، الفقرتان ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين الأول٢٣الثامنة والعشرين، 

html.98-224/comcases/fricaa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
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، من يمثله قانونيا أو يسمح لـه بأن يطلـب          حالما يسجن يحق لسجين لم يحاكم أن يختار       "
الحصول على المساعدة القانونية المجانية حيثما تكون تلك المساعدة متاحـة وأن يتلقـى              

ويـزود هـذا    الزيارات من مستشار قانوني بغية الدفاع عن نفسه وأن يعد تعليمات سرية             
وينبغي أن يعطى، بناء على طلب منـه        . المستشار القانوني بها ويتلقى مثل هذه التعليمات      

ويجب أن يعطى، بوجه خاص، مساعدة مجانية من        . كافة التسهيلات اللازمة لهذا الغرض    
. مترجم فوري بالنسبة لكافة الاتصالات الأساسية التي يجريها مع الإدارة ولغرض دفاعه           

ن تكون اللقاءات التي تجري بين السجين وبين مستشاره القانوني على مرأى دون             ويمكن أ 
  ٧٥."مسمع إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة من الشرطة أو موظف تابع للمؤسسة

تعتبر حق الشخص المتهم في الاتصال بمحام بعيدا        "وذكرت اللجنة بالإضافة إلى ذلك إلى أنها        
" شتراطات الأساسية لمحاكمة عادلة في مجتمع ديمقراطي وهو ينبثق        عن مسمع طرف ثالث جزءاً من الا      

وإذا ما كان المحامي غير قادر على أن يتحادث مع موكّلـه ويتلقـى              . "من الاتفاقية ) ج)(٣(٦من المادة   
تعليمات سرية منه دون حراسة فإن ما سيقدمه من مساعدة يفقد الكثير من الفائدة المرجوة منهـا بينمـا                   

  ٧٦."لاتفاقية هو ضمان الحقوق التي هي عملية وفعليةالمقصود با

  ضد سويسرا. قضية س
حيـث إن السـلطات     ) ج)(٣(٦اشتكى صاحب الدعوى من انتهاك للمـادة        ضد سويسرا   . سفي قضية   

السويسرية قد راقبت الاجتماعات التي عقدها مع محاميه ولم تسمح للمحامي بالاطلاع إلا على جانـب                
ويبدو من الوقائع أن بعض الرسائل الموجهـة مـن صـاحب            .  يتضمنها الملف  ضئيل من الوثائق التي   

الدعوى إلى محاميه قد تم اعتراضها وأن الشرطة المكلفة بمراقبة الاجتماع عمدت فـي مناسـبة مـن                  
وقد احتجت الحكومة أمام المحكمة بأن المراقبة كانت تبررهـا أسـباب            . المناسبات إلى أخذ ملاحظات   

 .ن هناك خطر قيام كلا المحاميين عن المتهمين الاثنين بتنسيق استراتيجيتهما الدفاعيةحيث كا" التواطؤ"

فـي  ) ج)(٣(٦وخلصت المحكمة، من ناحية أخرى، إلى أن حق صاحب الـدعوى بمقتضـى المـادة                
تبرر التقييد محل النظر ولـم يكـن        "الاتصال بمحاميه قد انتهك، بالنظر إلى أن إمكانية التواطؤ لم تكن            

بالرغم من خطورة الـتهم الموجهـة إلـى         "وذلك  " ك سبب آخر قُدم اعتبر وجيها ويجيز ذلك التقييد        هنا
وجود عدد من المحامين المتعاونين بغية تنسيق استراتيجيتهم        "وفي نظر المحكمة أن     ". صاحب الدعوى 

الـذي تعينـه    بالنسبة للمحـامي    " أخلاق المهنة "إذ إن   " الدفاعية لا ينطوي على أي عنصر خارق للعادة       
عـلاوة علـى   ". محكمة وشرعية سلوكه لم يكونا في أي وقت من الأوقات محل تشكيك في هذه القضية             

  ٧٧".دام التقييد قيد النظر مدة زادت على السبعة أشهر"ذلك 

  
ومثلما يتّبين، تثبت السوابق القضائية لأجهزة الرصد الدولية أن القواعد المتعلقة بالمحاكمـة             

منة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية بالرغم من أنها تبدو وكأنها تهدف بالأسـاس إلـى                العادلة المتض 
ضمان إجراءات المحاكمة العادلة أصلاً يمكن أيضا أن تنطبق على المراحل السـابقة للمحاكمـة أثنـاء                 

حقـة أمـام    التحقيق الجنائي، وذلك بالقدر اللازم على الأقل لكفالة الإنصاف أثناء جلسات الاستماع اللا            
  .محكمة قانونية مستقلة ونزيهة

وهذا يرتّب عن جملة من الأمور منها السوابق القضائية للجنة المعنية لحقوق الإنسـان فيمـا                
، التي ستتناول بمزيد من التعمق فـي الفصـل          ١٤يتعلق بالحق في الحصول على محام بمقتضى المادة         

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ارتأت المحكمـة        من   ٦بالإضافة إلى ذلك وفيما يخص المادة       . السابع

                                                           ٧٥ Eur. Court HR, Case of S. v. Switzerland, judgment of 28 November 1991, Series A, No. 220, p. 15, para. 48; emphasis added.  
  .١٦، الصفحة ٤٨المرجع نفسه، الفقرة  ٧٦
  .٤٩المرجع نفسه، الفقرة  ٧٧
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يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة قبل أن تُحال القضـية إلـى             "، بوجه خاص،    )٣(٦الأوروبية أن المادة    
المحكمة وبقدر ما هناك من احتمالات تعرض العدل في المحاكمة للخطر الكبير من جراء التقصير منـذ                 

التي تُعنى بالحق في الدفاع عن الـنفس أو         ) ج)(٣(٦ وفيما يخص المادة     ٧٨."البداية في الامتثال بأحكامها   
أثناء التحقيقـات   "من خلال المساعدة القانونية التي يختارها الشخص بنفسه، فإن طريقة تنفيذ هذه المادة              

الأولية تعتمد على السمات الخاصة للإجراءات التي تنطوي عليها العملية وعلى الظروف التـي تحـف                
  : تبين المحكمة الأوروبية موقفها في المقطع التالي الذكرموريه وفي قضية ٧٩".ضيةبالق

إن القوانين الوطنية قد تلحق نتائج وتبعات بسلوك الشخص المتهم في المراحـل               -٦٣"
الأولية من تحقيق الشرطة معـه والتي تكون حاسمة بالنسبة لاحتمالات الدفاع فـي أيـة               

 عادة أن يسمح للشخص المتهم      ٦هذه الظروف تشترط المادة     وفي  . إجراءات جنائية لاحقة  
بالاستفادة من المساعدة القانونية التي يوفرها محام يعين في المراحل الأولية من عمليـة              

إلا أن هذا الحق الذي لا ينص عليـه صـراحة فـي             . الاستجواب التي تقوم بها الشرطة    
 الذي يطرح في كل قضية يتمثل فـي         فالسؤال. الاتفاقية ربما يخضع لتقييدات لسبب وجيه     

معرفة ما إذا كان التقييد في ضوء الإجراءات بأسرها قد حـرم المـتهم مـن المحاكمـة               
  ٨٠".العادلة

  مونريهقضية : الوصول الباكر إلى المحامي
 حرم صاحب الدعوى من الوصول إلى محام أثناء الثماني والأربعين ساعة الأولـى              مونريه،في قضية   

" الحكم المتعلق بـالطوارئ   " من قانون آيرلندا الشمالية      ١٥وهو إجراء تقرر بمقتضى المادة      من اعتقاله   
على أساس أن للشرطة أسبابا معقولة تحملها على الاعتقاد بأن ممارسة حق الوصول مـن                (١٩٨٧لعام  

ل من  شأنه في جملة أمور، أن يتدخل في عملية جمع المعلومات بشأن أعمال الإرهاب المرتكبة أو يجع               
 وتم توجيه تحذير لصاحب الدعوى فـي إطـار أمـر    ٨١."الأصعب منع مثل هذه الأعمال من الحصول      

 من أنه، إذا ما اختار البقاء صامتاً، فقد يستدل من           ١٩٨٨المتعلق بالأدلة الجنائية لعام     ) آيرلندا الشمالية (
 طط الوارد في الأمر المذكورورأت المحكمة الأوروبية أن المخ. ذلك على ما يؤيد الشواهد المقامة ضده

إن من الأهمية الكبيرة بمكان بالنسبة لحقوق الدفاع عن النفس أن يتاح للشخص المتهم              "... 
أنـه  ... وتلاحـظ   . سبيل الوصول إلى محام في المراحل الأولية من استجواب الشـرطة          

ة المتصـلة  بمقتضى ذلك الأمر يواجه المتهم في بداية استجواب الشرطة بالمعضلة الأساسي 
فهو إن اختار البقاء صامتا فقد يستدل من ذلك على ما يضر به وفقا للأحكام التي                . بدفاعه

ومن ناحية أخرى إذا ما اختار المتهم الخروج من الصمت أثناء مرحلـة             . يتضمنها الأمر 
الاستجواب فإنه يواجه خطر الإضرار بالدفاع عن نفسه دون أن يتمكن بالضرورة من درء              

  ٨٢. الاستدلال بأشياء ضدهإمكانية
 يقتضي، في مثل تلـك الظـروف، أن         ٦مفهوم الإنصاف المجسد في المادة      "ثم انتهت بعد ذلك إلى أن       

الحرمان "وأن  " يستفيد الشخص المتهم من مساعدة محام يعين في المراحل الأولية من استجواب الشرطة            
من استجواب الشرطة، في وضع قد تلحق       من الوصول إلى محام خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى          

 عملاً لا يتمشى مع     - أيا كان المبرر لذلك الحرمان       -فيه بحقوق الدفاع أضرار لا يمكن جبرها، يشكل         
 ٨٣".٦حقوق المتهم بمقتضى المادة 

  
                                                           ٧٨ Eur. Court HR, Case of John Murray v. the United Kingdom, judgment of 8 February 1996, Reports 1996-I, p. 54, para. 62.  

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٧٩
  .٦٣، الفقرة ٥٥ و٥٤المرجع نفسه، الصفحتان  ٨٠
  .٦٤، الفقرة ٥٥المرجع نفسه، الصفحة  ٨١
  .٦٦المرجع نفسه، الفقرة  ٨٢
  .فحة والفقرةالمرجع نفسه، ونفس الص ٨٣
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على إثر حرمان الشخص من حريته يحق لـه الوصول إلى محام دون تأخير 
وإن إتاحة سبيل الاتصال السريع .  انفرادوتمكينه من التحدث إلى محاميه على

بالمحامي في مرحلة مبكرة من تحقيقات الشرطة قد يكون أساسياً لتجنب الإضرار 
 .بشكل دائم بحقوق الدفاع

  

والحق في ملازمة   /الحق في ألا يكره المتهم على الشهادة ضد نفسه          ٥-٦
  الصمت

في أن لا يكره على الشهادة ضـد    "من العهد الدولي حق كل شخص       ) ز)(٣(١٤تضمن المادة   
في "من الاتفاقية الأمريكية على حق كل شخص        ) ز)(٢(٨وتنص المادة   ". نفسه أو على الاعتراف بذنب    

التـي مفادهـا أن     ) ٣(٨وهو حكم عززته المادة     " ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو في الإقرار بالذنب         
ولا يتضـمن الميثـاق     ". ر دون إكراه أيا كان نوعـه      اعتراف المتهم بالذنب لا يكون صالحا إلا إذا صد        "

والحماية الفعلية لحق كهذا تتسم بأهمية خاصـة فـي          . الأفريقي والاتفاقية الأوروبية أي حكم مشابه لذلك      
مجرى التحقيقات الأولية عندما يصل إلى أوجه الإغراء باستخدام أكبر  الضغوط على الأشخاص المشتبه               

 من المبادئ بشـأن دور      ١٦وتجدر الإشارة إلى أن المبدأ التوجيهي       .  بالذنب فيهم لحملهم على الاعتراف   
أعضاء النيابة العامة ينص على أنه يجب عليهم رفض استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بأسـاليب                 

  ٨٤.غير مشروعة
والحق في عدم إكراه الشخص على إدانة نفسه أو الاعتراف بالذنب متضمن أيضا في المـادة                

من النظام  ) ز)(٤(٢١و) ز)(٤(٢٠من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي المادتين         ) أ)(١(٥٥
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة الخاصـة              

  .بيوغوسلافيا السابقة
*****  

اسبات عديدة منها الحالة التي اعتـرف فيهـا         من العهد في من   ) ز)(٣(١٤وقد انتهكت المادة    
الحـبس  وقد أودع، في الواقـع، فـي        ". أُجبر تحت التعذيب على الاعتراف بالذنب     "صاحب البلاغ بأنه    

خاضعا لسوء المعاملة البالغـة وأُكـره علـى التوقيـع علـى             " لمدة ثلاثة أشهر كان طيلتها       الانفرادي
هي حالات لا تتوافق بوضوح مع الحظـر المفـروض           وعلى حين أن حالات خطيرة كهذه        ٨٥".اعتراف

على إدانة الشخص لنفسه كرها هناك، مثلما سيتبين أدناه، ظروف أخرى يمكن أن تكون أصعب لتقيـيم                 
  . شرعية الإكراه الذي يتعرض لـه الشخص المتهم

*****  
 ،الحق في ملازمة الصـمت    وينبثق عن الحق في ألا يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه،            

بالرغم من أن معاهدات حقوق الإنسان الأربع التي هي محل نظر في هذا الدليل لا تتضمن نصاً صريحا                  
من ‘ ٣‘)ألف(٤٢بيد أن المادة    . على هذا الحق سواء أثناء استنطاق الشرطة أو أثناء إجراءات المحاكمة          

 الجنائيـة الدوليـة الخاصـة       النظام الداخلي والأدلة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة        

  . أعلاه٢- ٦ في الفرع الوارد نصه حرفيا ١٦انظر المبدأ  ٨٤                                                           
،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٨٥ليه يو/ تموز١٧الآراء المعتمدة في  (كونتاريس.  ه، ١٣٩/١٩٨٣البلاغ رقم  ٨٥

A/40/40 وللاطلاع على حالة أخرى من حالات إدانة الشخص . ٢٠١ على الصفحة ٢- ٩  مقروءة بالاقتران مع الفقرة١٠، الفقرة ٢٠٢، الصفحة
، وثيقة الأمم )١٩٨٧وبر أكت/ تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في  (كاريبوني ضد أوروغواي. ر، ١٥٩/١٩٨٣لنفسه كرها انظر البلاغ رقم 

  .١٩٠  في الصفحة١٠، الفقرة A/43/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة،
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من النظام  ) ب)(٢(٥٥بيوغوسلافيا السابقة تتضمن إشارة صريحة إلى هذا الحق شأنها كشــأن المادة            
علاوة على ذلك فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قـد ارتـأت            . الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   
  :بشكل لا يدع مجالا للجدل ما يلي

ي أن الحق في أن يبقى المتهم صامتا أثناء استجواب الشرطة والامتياز ما من شك هناك ف"
 وهما في صـميم     مسلم بهما عموما بوصفهما معايير دولية     المتمثل في عدم إدانته لنفسه      

ومن خلال توفير الحماية للمتهم     . ... ٦مفهوم الإجراء العادل المنصوص عليه في المادة        
ه عليه السلطات تسهم نواحي المناعة هذه في تجنـب          من الإكراه غير السليم الذي تمارس     

  ٨٦."٦الإخلال بالعدل وتأمين مرامي المادة 

  هل الحق في ملازمة الصمت حق مطلق؟
  وجهة نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

لعـام  ) الأحكام المؤقتـة  (في هذه الحالة بعينها تم اعتقال صاحب الدعوى بموجب قانون منع الإرهاب             
المتعلق بالأدلة الجنائية لعـام     " آيرلندا الشمالية " من أمر    ٣وحذره موظف الشرطة عملاً بالمادة       ١٩٨٩
 من أنه على الرغم من عدم مطالبته بأن يقول أي شيء إلا أن يرغب في ذلك فإن صـمته قـد                      ١٩٨٨

 فـي مـرات     يعامل في المحكمة على أنه يؤيد الأدلة ذات العلاقة التي تستخدم ضده؛ وقد حذّر لاحقـاً               
وقد تم إلقاء القبض على صاحب الدعوى وهو ينزل الدرج ببيته الذي يدعى أن إرهابيين تابعين                . عديدة

وأثناء محاكمته بارتكاب جريمة التآمر بهدف القتل بقي        . للجيش الآيرلندي قد اعتقلوا فيه بمعية الضحية      
ل فيما إذا كان مـذنبا أو غيـر         صاحب الدعوى صامتا ولكنه حذر من جديد من أن المحكمة، عند الفص           

رفضه الإدلاء بالأدلـة أو الإجابـة علـى         " "بالقدر الذي تراه سليما   "مذنب، قد تضع في اعتبارها ضده       
 وقد ثبتت إدانته بجريمة المعاونة والتحريض على السجن غير المشروع لرجل كانت تُحاك              ٨٧".الأسئلة

 .ضده مؤامرة لقتله ولكنه برئ من التهم الأخرى

تحليل موجز لنطاق الحق في ملازمة الصـمت        "حجمت المحكمة الأوروبية في هذه القضية عن تقديم         وأ
إكراهـا بوجـه    "ما يشكل في هذا السياق      , والامتياز المتمثل في عدم إدانة الشخص لنفسه وبوجه خاص        

  إنما يكمن في  لأن ما هوعلى المحك" غير صحيح
من حيث إن ممارسة الشـخص المـتهم لحـق          معرفة ما إذا كانت نواحي المناعة مطلقة        "

ملازمة الصمت لا يمكن في ظل أي ظرف من الظروف أن يستخدم ضده أثناء المحاكمـة                
أو، كبديل لذلك، ما إذا كان إبلاغه مسبقا بأن ملازمته الصمت، في ظل شروط معينة، قـد     

  ٨٨".إكراها بوجه غير صحيح"تستخدم ضده، يعتبر على الدوام 
 

  

                                                           ٨٦ Eur. Court HR, Case of John Murray v. the United Kingdom, judgment of 8 February 1996, Reports 1996-I, p. 49, para. 45;  
emphasis added.  

  .٢٠، الفقرة ٣٨المرجع نفسه، الصفحة  ٨٧
  .٤٦، الفقرة ٤٩المرجع نفسه، الصفحة  ٨٨
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  لازمة الصمت حق مطلق؟هل الحق في م
  )تابع(وجهة نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

أنه مما لا يتماشى مع جوانب المناعة قيد        "بالنسبة للمحكمة   " واضح غاية الوضوح  "وعلى حين أن الأمر     
النظر تأسيس قناعة فقط أو بدرجة أساسية على أرضية صمت المتهم أو على رفضـه الإجابـة علـى                   

ما هو واضح بجلاء أيضا أن نواحي هذه المناعة لا يمكـن ولا             "فإن  "  الإدلاء بأدلة من جانبه    الأسئلة أو 
ينبغي أن تمنع مراعاة صمت الشخص المتهم، في حالات تستدعي بوضوح إدلاءه ببيانات تفسيرية، عند               

ذلك أنه أينمـا    ويترتب على   ". تقييم مدى ما تنطوي عليه الأدلة المقدمة من الادعاء من قوة على الإقناع            
مطلقا أم غيـر  "فإن مسألة ما إذا كان الحق في ملازمة الصمت      " رسم الخط الفاصل بين هذين النقيضين     

إن قـرار الشـخص المـتهم       ... يتعذر القول   " ويترتب على ذلك أنه      ٨٩."مطلق يجب الرد عليه بالسلب    
رتب عليه أية آثار عندما تسعى      بملازمة الصمت أثناء إجراءات الدعوى الجنائية ينبغي بالضرورة ألا يت         

ولاحظت المحكمة بالإضافة إلى ذلك، وهي تعرب عن اتفاقها فـي           ". المحكمة لتقييم الأدلة المقامة ضده    
المعايير الدولية الثابتة في هذا المجال، في الوقت الذي تنص فيـه            "الرأي مع الحكومة صاحبة الرد، أن       

لمتمثل في عدم إدانة المتهم لنفسه إلا أن هذه المعـايير           على الحق في ملازمة الصمت وعلى الامتياز ا       
   وهذا يعني أيضا أن مسألة ما إذا٩٠".تبقى صامته بشأن هذه النقطة

 مسألة يجب الفصل    ٦كان الاستدلال المضاد من صمت الشخص المتهم يخالف المادة          "... 
ها الاسـتدلال،   فيها في ضوء كافة ظروف القضية مع المراعاة الخاصة للحالات الممكن في           

والوزن الذي تعيره المحاكم الوطنية لتلك الظروف في تقييمها للشواهد ودرجـة الإكـراه              
  ٩١".المتأصل في الحالة

وقامت المحكمة الأوروبية بالتحليل الدقيق للسلطات الممنوحة لقاضي المحكمة واستنتجت أنه لا يسـعه              
بالإضافة ". شواهد المقدمة ضد الشخص المتهم    الاستدلال المنطقي الذي يعتبره سليما في ضوء ال       "سوى  

تقدير ما إذا كان الاستدلال، بالاستناد إلى وقائع قضية بعينهـا يجـب أن              "إلى ذلك فإن لقاضي المحكمة      
 ٩٢".مرهونة بإعادة النظر فيها من قبل المحاكم الاسـتئنافية        "وأخيراً فإن ممارسة عملية التقدير      " يمارس

اللجوء إلـى   "المحددة، أنكرت المحكمة الأوروبية في نهاية المطاف كون         على ضوء خلفية هذه القضية      
 بالاستناد إلى سلوك صاحب الدعوى كان من أثره أن تحول عبء الإثبات من علـى                المعقولالاستدلال  

  ٩٣".عاتق الادعاء إلى عاتق الدفاع على النحو الذي يخرق مبدأ افتراض البراءة

  
 معرفة ما إذا كان التفسير الأوروبي الآنف الذكر للحـق فـي             بيد أنه من السابق جداً لأوانه     

  . أو غيرها من أجهزة الرصد الإقليمية/ملازمة الصمت ستتبناه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و
*****  

مـن  ) ب)(٢(٥٥ يلاحظ في هذا الصدد أن المادة        :النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    
جنائية الدولية ينص على أنه ينبغي إبلاغ المشتبه فيه قبل استجوابه وأن لــه              النظام الأساسي للمحكمة ال   

، دون أن يكون هذا الصمت اعتبارا يوضع في الحسبان في تحديد الـذنب أو               ملازمة الصمت "الحق في   
وعلى حين أنه لا يمكن اعتبار أحكام هذا النظـام          ). الخط الغليظ مضاف إلى النص     ("الموقف الضميري 

  .٤٧المرجع نفسه، الفقرة  ٨٩                                                           
  .جع نفسه، نفس الصفحة والفقرةالمر ٩٠
  .٤٧، الفقرة ٥٠ و٤٩المرجع نفسه، الصفحتان  ٩١
  .٥١، الصفحة ٥١المرجع نفسه، الفقرة  ٩٢
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ مضاف إلى النص ٩٣
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 تفسيرا ذا حجية للمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان قيد البحث في هذا الدليل، إلا أنـه يشـكل                  الأساسي
  :وهذا الموضوع المهم يثير الأسئلة التالية. وثيقة قانونية لها وزنها القضائي الكبير

 أن يعتبر متمشيــا مع المـادة       مورايهل يمكن للحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية في قضية           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟) ب)(٢(٥٥

يوفر ضمانة كافية واقيـة مـن إمكانيـة         " الآثار المنطقية "هل هذا الاعتماد على الدور الذي تؤديه         
 ؟"الإساءة إلى العدل

 هل هذا المفهوم واضح وضوحاً كافياً لكي يأخذ مكانه في تقييم الأدلة في الإجراءات الجنائية؟ 

 على سبيل المثال، لو أن المشتبه فيه رفض أن ينطق بشيء مخافة أن يتعرض للانتقام                ماذا يحدث،  
  من المشاركين لـه في التهمة وغيرهم من الأشخاص؟

لا يجب في أي وقت من الأوقات وفي ظل أي ظرف من الظروف إكراه مشتبه فيه 
في جميع على إدانة نفسه أو الاعتراف بالذنب؛ وللمشتبه فيه حق ملازمة الصمت 

 .الأوقات

  

  واجب حفظ سجلات لعمليات الاستجواب  ٦-٦
إن من الأساسي، سواء لمنع إساءة المعاملة التي يحظرها قانون حقوق الإنسـان الـدولي أو                
لإثبات حدوثها إذا اقتضت الضرورة، ومن ثم بالنسبة للدعاوى القضائية مسـتقبلا أن تحفـظ سـجلات                 

لسجلات متاحة للاطلاع عليها سواء لسـلطات الادعـاء أو لجهـة            لعمليات الاستجواب وأن تبقى هذه ا     
 المتعلق بالمادة   ٢٠وقد بينت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذه القضية في تعليقها العام رقم              . الدفاع

ينبغي أن يسجل زمان ومكان كافة عمليات الاستجواب التي تحدث بالإضافة إلى            " من العهد الدولي أنه      ٧
فة من يحضرها وينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة لأغـراض الإجـراءات القضـائية أو                أسماء كا 
  ٩٤".الإدارية

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص المعرضين لأي شكل           ٢٣ثم إن المبدأ    
  :من أشكال الاحتجاز أو السجن يتناول واجب التسجيل هذا على النحو التالي

لطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجز أو          تسجل وتعتمد با    -١"
مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هويـة المـوظفين الـذين يجـرون              

  .الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين

يتاح للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه إذا ما نص القانون علـى ذلـك،                 -٢
  ". من هذا المبدأ١كورة في الفقرة الاطلاع على المعلومات المذ

 من النظام الداخلي والأدلة للمحكمة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة بروانـدا              ٤٣وتنص المادة   
يجـب أن يسـجل   "والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة على استجواب المشتبه فـيهم      

وسوف يزود المشتبه فيه بنسخة من النص       . ٤٣ة  وفقاً للإجراء الخاص المفصل في الماد     " صوتيا وفيديويا 
  ).‘٤‘٤٣المادة (المكتوب لهذا التسجيل 

  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة٩٤                                                           
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يجب الاحتفاظ في جميع الأوقات بسجلات مفصلة للاستجوابات ويجب أن تتاح هذه 
 .السجلات للمشتبه فيه ولمحاميه

  

الحق فيما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الإنسان لدفاعه عـن             ٧-٦
  نفسه

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علـى أن لكـل            ) ب)(٣(١٤ المادة   تنص
أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره             "متهم بجريمة جنائية    

ما يكفـي   "من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن يضمن للمتهم          ) ج)(٢(٨وتنص المادة   ". بنفسه
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ) ب)(٣(٦على حين أن المادة     " من الوقت والوسائل لإعداد دفاعه    

من الميثاق  ) ١(٧وتضمن إجمالا المادة    ". ما يكفي من الوقت والتسهيلات ليعد المتهم دفاعه       "تتحدث عن   
 الحق في أن يدافع عن المتهم محام من         الحق في الدفاع، بما في ذلك     "الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب     

 من  ٢١ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة           ٢٠وكانت المادة   ". اختياره
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة على التوالي مستلهمة إلى حد بعيد              

يجب أن يعطى ما يكفي من الوقت والتسـهيلات         "د الدولي القائل بأن المتهم       من العه  ١٤من نص المادة    
وبما أن هذا الحق سيتناول     )). ب)(٤(٢١و )ب)(٤(٢٠المادتان  " (لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره    

بأكثر تفصيل في الفصل السابع سيتم الاقتصار في هذا المقام على عدد محدود من الأمثلة من السـوابق                  
ائية الدولية التي تبحث في هذا المقام وهي تُعنى بالأخص بالافتقار إلى الوقت والتسهيلات المتاحـة                القض

  .للإنسان لإعداد دفاعه في مرحلة مبكرة من التحقيقات
*****  

يعتبر حق المتهم في أن يعطى ما يكفي      "ومثلما شددت على ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان         
عداد دفاعه عنصرا مهما لضمان المحاكمة العادلة ونتيجة طبيعية لمبدأ تكـافؤ            من الوقت والتسهيلات لإ   

مـا يكفـي مـن      " أوضحت اللجنة أيضا أن معنى       ١٤ بشأن المادة    ١٣ وفي التعليق العام رقم      ٩٥السلاح
 الحصـول علـى     التسـهيلات  يعتمد على ظروف كل قضية على حدة ولكن يجـب أن تشـمل               "الوقت

 التي يحتاجها المتهم في إعداد دفاعه وكـذلك الفرصـة لتكليـف محـام               دلةالمستندات وغيرها من الأ   
وعندما لا يريد المتهم الدفاع عن نفسه بنفسه أو أن يطلب من شـخص أو مؤسسـة مـن                   . والاتصال به 

أن " وهذا الحكم يشترط بالإضافة إلى ذلك        ٩٦"اختياره أن يقوما بذلك يجب أن يمكن من اللجوء إلى محام          
، وينبغي تمكين "الاحترام التام لسرية اتصالاتهما بالشخص المتهم في الظروف التي توفر        يتصل المحامي 

من إسداء المشورة وتمثيل من يوكلونهم وفقاً للمعايير المهنية الثابتة دون أي تقييد أو تأثير أو                "المحامين  
  ٩٧".ضغوط أو تدخل لا موجب له من أي جهة كانت
 البلاغ أنه لم يعط ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد           وفي الحالات التي زعم فيها صاحب     

مثِّل أثناء المحاكمة بواسطة نفس المحامي الذي مثله فـي البحـث            "دفاعه، لاحظت اللجنة أنه في الواقع       
وعلاوة على ذلك أنه لم يوجه إلى المحكمة لا من صاحب البلاغ ولا من المحامي طلب إتاحـة                  " الأولي

 الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٢ليه يو/ تموز٢٧الآراء المعتمدة في  (رايت ضد جامايكا. س، ٣٤٩/١٩٨٩بلاغ رقم ال ٩٥                                                           
يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في (، ماكلورانس ضد جامايكا. س، ٧٠٢/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم ٤- ٨، الفقرة ٣١٥، الصفحة A/47/40، العامة

  .١٠-٥، الفقرة ٢٣٢، الصفحة A/52/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةقة الأمم المتحدة،، وثي)١٩٩٧
  .٩، الفقرة ١٢٤، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة ٩٦
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٩٧



   من التحقيق إلى المحاكمة- الأول الجزء :   الحق في محاكمة عادلة- الفصل السادس 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٢٢٢

وإذا ما كان الـدفاع      ٩٨.)ب)(٣(١٤وتبعاً لذلك ليس هناك انتهاك للمادة       " عداد الدفاع المزيد من الوقت لإ   
يرى أنه لم يتح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه من الأهمية بمكان في هذه الحالة أن                   

  .تطلب اللجنة تأجيل الإجراءات
بحكـم  ن فيها أن يتم النطـق       في الحالات التي يمك   "وشددت اللجنة من ناحية أخرى على أنه        

 فإن من البديهي وجوب منح ما يكفي من الوقت للمتهم أو لمحاميـه لإعـداد الـدفاع المتعلـق                    الإعدام
الفصل فيما "، ومرة أخرى فإن " مراحل الإجراءات القضائيةكافةهذا الشرط ينطبق على "وأن " بالمحاكمة

  ٩٩." كل حالة على حدةيتطلب تقييم الظروف التي تكتنف" وقتا كافياً"يشكل 
  

  رايتقضية 
وأن المحامي المعـين    " ادعى صاحب البلاغ أنه لم يعط ما يكفي من الوقت لإعداد دفاعه              رايت،في قضية   

كان يملـك   "وأنه لذلك   " للدفاع في هذه القضية وجهت إليه تعليمات في نفس اليوم الذي بدأت فيه المحاكمة             
بأن الضغوط كانت شديدة للبدء في المحاكمة كما كان         "مت اللجنة    وسل ١٠٠."أقل من يوم واحد لإعداد دفاعه     

أنه، مثلما سلّم بـذلك صـاحب       " بسبب وصول شاهد من الولايات المتحدة وكان مما لا جدال فيه          " مقرراً
فإنه لم يكن   "وتبعا لذلك   " في نفس صباح اليوم الذي كان مقرراً فيه أن تبدأ المحاكمة          "البلاغ، عين المحامي    

محـامي  "ومـع ذلك فهي قلقة بالمثل من أن تأجيل المحاكمة لـم يطلبهـا              " ك سوى أقل من يوم واحد     يمل
لم تر أن عدم كفاية الإعداد للدفاع يمكن عزوهـا إلـى السـلطات              " وعليه فإن اللجنة     ١٠١"صاحب البلاغ 

 لم يكونا متهيئين إذا كان المحامي يشعر أنه هو وموكله"القضائية في الدولة الطرف مضيفا إلى ذلك ما يلي 
وترتب على ذلك أنه لم يحـدث هنـاك أي           ١٠٢."فمن واجبهما أن يطلبا تأجيل الدعوى     على النحو اللازم    

  .وقد أُدين صاحب البلاغ بالقتل وحكم عليه بالإعدام. في هذه القضية) ب)(٣(١٤انتهاك للمادة 

  
ال القائل بمعرفة ما     يمكن أن يطرح السؤ    ،رايتوعلى ضوء النتيجة التي أسفرت عنها قضية        

إذا كان، في الحالات التي تستوجب عقوبة الإعدام وفي الحالات الأخرى التي يمكن أن يفرض فيها حكم                 
علـى  ) ب)(٣(١٤ بالسجن على المتهم في نهاية محاكمته فمن باب الإنصاف إلقاء عبء الامتثال للمادة            

ن يبذل كل ما في وسعه من أجل أن يكفل           من واجب القاضي المعني أ     هلوخدمة لمصالح العدل،    . الدفاع
  بالفعل للمتهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه؟

 الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٧ريل أب/ نيسان٢مدة في الآراء المعت(، ستادمان ضد جامايكا. م، ٥٢٨/١٩٩٣البلاغ رقم  ٩٨                                                           
  ٢- ١٠، الفقرة ٢٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40 العامة

ة  الوثائق الرسمية للجمعي، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٢ليه يو/ تموز٢٧الآراء المعتمدة في (، رايت ضد جامايكا. س، ٣٤٩/١٩٨٩البلاغ رقم  ٩٩
  .٤-٨، الفقرة ٣١٥، الصفحة A/47/40 العامة

  .٤-٣، الفقرة ٣١١المرجع نفسه، الصفحة  ١٠٠
  .٤- ٨، الفقرة ٣١٦ و٣١٥المرجع نفسه، الصفحتان  ١٠١
، )١٩٩٧ليه يو/ تموز١٨الآراء المعتمدة في (، ماكلورانس ضد جامايكا. س، ٧٠٢/١٩٩٦المرجع نفسه، ولمزيد من التفصيل انظر البلاغ رقم  ١٠٢

  .١٠-٥، الفقرة ٢٣٢، الصفحة A/52/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،



   من التحقيق إلى المحاكمة- الأول الجزء :   الحق في محاكمة عادلة- الفصل السادس 

 ٢٢٣ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

  سميثقضية 
 هي واحدة من القضايا الأخرى التي تنطوي على عقوبة الإعدام وفيها خلصت اللجنـة               سميثإن قضية   

صاحب البلاغ أيضا مـن أن      وفي هذه القضية اشتكى     . قد انتهكت في الواقع   ) ب)(٣(١٤إلى أن المادة    
محاكمته لم تكن عادلة وأنه لم يعط من الوقت ما يكفي لإعداد دفاعه لأنه لم يتمكن من التشـاور مـع                     
محاميه إلا يوم افتتاح محاكمته وأنه، نتيجة لذلك، هناك عدد مـن الشـهود الرئيسـيين الـذين تعـذر                    

وأن "  لم يتهيأ إلا في اليوم الأول من المحاكمـة         مما لا جدال فيه أن الدفاع     "وتفيد اللجنة أنه    . استدعاؤهم
 يحـل محلـه   أحد المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عن صاحب البلاغ طلب من محام آخـر أن                

والمحامي الذي دافع في الواقع عن صاحب البلاغ        . وانسحب محام آخر في اليوم السابق لبداية المحاكمة       
 من صباح اليوم الذي ستفتح فيه المحاكمة وطلب تأجيل الجلسة           حضر إلى المحكمة في الساعة العاشرة     

حتى يتمكن من تأمين المساعدة المهنيـة ومـن أن يلتقـي            "لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم         
 وقـد تمـت     ١٠٣."بموكله حيث لم تسمح له السلطات بزيارته في ساعة متأخرة من ليلة اليوم السـابق              

أربعة ساعات لالتماس المسـاعدة وللاتصـال       "ح للمحامي بناء على ذلك سوى       الاستجابة للطلب ولم تت   
كـاف  غيـر أن    "خلصت اللجنة إلى أن هذا كان        و ١٠٤."بصاحب البلاغ وقد اتسم اللقاء بمسحة سطحية      

ما ينم عـن هـذا      "وكان هناك بالإضافة إلى ذلك      " للإعداد الملائم للدفاع في قضية بهذه الأهمية الكبيرة       
 وبناء على ذلك    ١٠٥."على إمكانية قيام المحامي بتعيين أي الشهود سيدعون للإدلاء بشهادتهم         الوضع أثّر   

  ١٠٦.من العهد) ب) (٣(١٤تشكل هذه الوقائــع انتهاكا للمادة 

  
ماذا تعتقدون أن اللجنة كانـت      .  طلب الدفاع في الواقع تأجيلا وجيز المدة       سميثوفي قضية   

  حامي الدفاع؟ستقرر لو أن ذلك التأجيل لم يطلبه م
 الذي لـم يـتمكن مـن        مارايأيضا في قضية    ) ب)(٣(١٤ لقد انتهكت المادة     :الحبس الانفرادي 

وبالرغم من أن المحامي قد حصـل       . الاتصال بمحاميه وإعداد دفاعه، إلا لمدة يومين اثنين أثناء المحاكمة ذاتها          
نظرا لأن موكله كـان     ". من تلك الرؤية  ترخيص من القاضي المستجوب لرؤية موكله إلا أنه منع مراراً           "على  
ياسـن  كلتاهمـا فـي قضـية       ) د)(٣(١٤والمادة  ) ب)(٣(١٤ وقد انتهكت المادة     ١٠٧.الحبس الانفرادي رهن  

 حيث لم يكن هناك من يمثل ياسن قانونيا لمدة أربعة أيام من محاكمته وقد فرضت عقوبة الإعدام في                   ،وتوماس
  ١٠٨.نهاية هذه المحاكمة

القضايا التي رفعت ضد أوروغواي في السبعينات وبداية الثمانينات انتهـك           وفي العديد  من     
هذا الحكم بالذات، في جملة أمور، وكانت السمات المشتركة بين هذه القضايا هو أن أصـحابها اعتقلـوا                  

 لآماد طويلـة    الحبس الانفرادي واحتجزوا بشبهة الاشتراك في أنشطة تخريبية أو إرهابية ووضعوا رهن           
وا للتعذيب أو لغيره من سوء المعاملة وحوكموا في وقت لاحـق وأُدينـوا مـن قبـل محـاكم                    وتعرض
الذي وضـع رهـن الحـبس       "ضد مدغشقر    ايتو في قضية ) ب)(٣(١٤ كما انتهكت المادة     ١٠٩عسكرية

 الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٣ارس م/ آذار٣١الآراء المعتمدة في  (سميث ضد جامايكا. ل، ٢٨٢/١٩٨٨البلاغ رقم  ١٠٣                                                           
  ٤- ١٠، الفقرة ٣٥، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40 العامة

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٠٤
  .المرجع نفسه ١٠٥
  .المرجع نفسه ١٠٦
 الوثائق الرسمية ، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٨٣ارس م/ آذار٢٤الآراء المعتمدة في  (ماراي الابن ضد مدغشقر. د، ٤٩/١٩٧٩البلاغ رقم  ١٠٧

  .١٩، الفقرة ١٤٩ والصفحة ٣- ١٧ ، الفقرة١٤٨، الصفحة A/38/40 للجمعية العامة
 الوثائق ، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٨ارس م/ آذار٣٠الآراء المعتمدة في  (توماس ضد غيانا. ياسن ون. س. أ، ٦٧٦/١٩٩٦البلاغ رقم  ١٠٨

  .٨- ٧، الفقرة ١٦١، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40 الرسمية للجمعية العامة
) ١٩٨١وليه ي/ تموز٢٩الآراء المعتمدة في  (سليبارتي دي كاسارييكو ضد أوروغواي. ل، ٦ R.13/56لاغ رقم انظر، على سبيل المثال، الب ١٠٩

كالباس ضد أوروغواي . د. أ، ٤٣/١٩٧٩؛ والبلاغ رقم ١١، الفقرة ١٨٨، الصفحة A/36/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،



   من التحقيق إلى المحاكمة- الأول الجزء :   الحق في محاكمة عادلة- الفصل السادس 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٢٢٤

بينما كان يتم التحقيق والفصل في تهم جنائيـة         "طيلة عشرة أشهر    " الانفرادي دون سبيل للاتصال بمحام    
) ب)(٣(١٤، خلصت اللجنة إلى أن المادة       بينرييتا وآخرين  علاوة على ذلك، وفي قضية       ١١٠"ليهموجهة إ 

أثناء الأيام الأربعة والأربعين الأولى     "قد انتهكت لأن أصحاب البلاغات قد حرموا من المشورة القانونية           
  ١١١. إثر اعتقالهمالحبس الانفراديأي في الفترة التي كانوا فيها رهن " من احتجازهم

 الذي يدوم أسابيع وحتى أشهراً يشكل انتهاكا بالغ الخطـورة للحـق فـي               والحبس الانفرادي 
ومن ناحية أخـرى، حتـى الفتـرات        . احترام العديد من حقوق الإنسان منها حق المتهم في إعداد دفاعه          

 قد تترتب عليها عوامـل خطيـرة ضـارة بحقـوق            الحبس الانفرادي الوجيزة التي يقضيها المتهم رهن      
لشخص المحتجز بما في ذلك حقه في الدفاع عن نفسه ومثلما بينت لجنة حقوق الإنسان لذلك يجـب أن                   ا

  ١١٢".لمناهضة الحبس الانفرادي"يتخذ ما يلزم 
 على المستندات، بينت اللجنة أو محاميه/باطلاع المتهم و فيما يتعلق :الاطلاع على المستندات

على حق الشخص المتهم في تـوفير نسـخ مـن كافـة             لا تنص صراحة    ) "ب)(٣(١٤تحديدا أن المادة    
على أن يتاح لـه ما يكفي مـن الوقـت          "المستندات ذات الصلة في نطاق التحقيق الجنائي ولكنها تنص          

وفي قضية من القضايا لـم يـتمكن صـاحب          ". والتسهيلات لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام من اختياره      
مـن  " شخصيا أو عن طريـق محاميـه      "ة في قضيته، سواء     البلاغ، طيلة نحو شهرين قبل بداية المحاكم      

عدم القيام بذلك ولكـن     "بالرغم من أنه اختار     " المستندات ذات الصلة بقضيته في مركز الشرطة      "فحص  
من ) ب)(٣(١٤وتبعا لذلك انتهكت في هذه القضية المادة        ". طلب بأن توجه إليه نسخ من كافة المستندات       

  ١١٣.العهد
أن الحق في المحاكمة العادلة لا يترتب عليـه         " السوابق القضائية للجنة     علاوة على ذلك، تفيد   

كون المتهم الذي لا يفهم اللغة المستخدمة في المحكمة، لـه الحق في أن يزود بترجمة لكافة المسـتندات                  
 وفي  ١١٤."شرط أن تتاح كافة المستندات ذات الصلة لمحاميه       ذات العلاقة بالموضوع في تحقيق جنائي،       

 المواطن البريطاني الذي حوكم في النرويج وكان لـه محام نرويجي اختاره أمكن لــه الاطـلاع                 حالة
على الملف بأسره والذي حظي بالإضافة إلى ذلك بمساعدة مترجم فوري أثناء اجتماعه بصاحب الـبلاغ                

ن التسهيلات ولا الحق في أن يعطى ما يكفي م) ٢(١٤لم ينتهك الحق في محاكمة عادلة الوارد في المادة  
هناك عامل إضافي في هذه القضية هو أنه        ). ب)(٣(١٤لإعداد دفاعه كما هو منصوص عليه في المادة         

لو أن المحامي رأى أنه لا يملك من الوقت ما يكفي ليتعرف على تفاصيل الملف كان بوسعه أن يطلـب                    
  ١١٥.التأجيل ولكنه لم يفعل ذلك

*****  

                                                                                                                                                                                             
، الفقرة ١٩٦، الصفحة A/38/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةوالواردة في وثيقة الأمم المتحدة، ) ١٩٨٣ليه يو/ تموز٢١الآراء المعتمدة في (

 الوثائق الرسمية ، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٨٢ريل أب/ نيسان١الآراء المعتمدة في  (كوباث سيمونز ضد أوروغواي. م، R.17/70؛ والبلاغ رقم ١٤
  .١٢، الفقرة ١٧٨-١٧٧، الصفحتان A/37/40، للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٨٥أبريل / نيسان١الآراء المعتمدة في  (رايت ضد مدغشقر. ج، ١١٥/١٩٨٢البلاغ رقم  ١١٠
  .١٧، الفقرة ١٧٨ الصفحة A/40/40 العامة

 الوثائق ، وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٨٧نوفمبر /الآراء المعتمدة في تشرين الثاني (بينرييتا وآخرون ضد بوليفيا. ل، ١٧٦/١٩٨٤البلاغ رقم  ١١١
  .١٦، الفقرة ٢٠٧، الصفحة )A/43/40 الرسمية للجمعية العامة

  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،٧ بشأن المادة ٢٠التعليق العام رقم  ١١٢
 الوثائق الرسمية ، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٨٤أكتوبر / تشرين الأول٢٦المقرر المعتمد في  (ضد النرويج. ف. و، ١٥٨/١٩٨٣رقم البلاغ  ١١٣

  .٥-٥، الفقرة ٢١١، الصفحة A/40/40 للجمعية العامة
 الوثائق الرسمية للجمعية ة الأمم المتحدة،، وثيق)١٩٩٧أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣البلاغ رقم  ١١٤

  .١- ١٤، الفقرة ١٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40 العامة
 الوثائق الرسمية ، وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٤يوليه / تموز١٥الآراء المعتمدة في  (هارفارد ضد النرويج. س. ، ب٤٥١/١٩٩١البلاغ رقم  ١١٥

  .٥- ٩، الفقرة ١٥٤، الصفحة )الثانيالمجلد  (A/49/40 للجمعية العامة



   من التحقيق إلى المحاكمة- الأول الجزء :   الحق في محاكمة عادلة- الفصل السادس 

 ٢٢٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

 بيتـروزي   كاستيوية الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية       من الاتفاق ) ج)(٢(٨وانتهكت المادة   
الظروف التي أعد في ظلها المحامون دفاعهم كانت ظروفا غيـر ملائمـة علـى               " حيث كانت    وآخرين

الإطلاق لإعداد الدفاع السليم حيث لم يتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية لغاية اليوم السابق لصـدور        
الأثر النـاتج هـو أن      " نظر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن         وفي". الحكم في الدرجة الأولى   

لا يمكن الدفع بأن الضحايا قد مكنوا من        "وتبعا لذلك   " حضور ومشاركة محامي الدفاع كان مجرد شكليات      
  ١١٦".الوسائل الكافية للدفاع عن أنفسهم

لات لإعداد يجب أن يعطى المتهم في جميع الأوقات ما يكفي من الوقت والتسهي
دفاعه بما في ذلك الاطلاع بالفعل على المستندات وغيرها من الأدلة التي تعتبر 

 .أساسية بالنسبة لدفاعه

 .إن الحبس الانفرادي يشكل تدخلا في الحق في تأمين الدفاع الفعال ويجب حظره

  
  

 ملاحظات ختامة  .٧
ان الأساسية التي يجـب ضـمانها       لقد تناول هذا الفصل، دون إسهاب، بعضاً من حقوق الإنس         

وهذه تشمل عدداً من الحقوق التي تعتبـر أساسـية          . أثناء التحقيق السابق للمحاكمة في الأنشطة الجنائية      
 فقط على السلامة البدنية للمشتبه فيه بل وعلى سلامته العقلية، وكذلك على حقه في تـأمين                 ليسللحفاظ  

ولكي يتم إعمـال هـذه      . ي وقت لاحق أثناء المحاكمة نفسها     دفاع فعال خلال هذه الإجراءات الباكرة وف      
الحقوق على النحو الفعال لكافة المهن القضائية أي للقضاة وللمدعين العامين والمحامين على حد سـواء                

وعلى الشرطة وسلطات الادعاء واجب مهني بمقتضى القانون الدولي في الحـافظ            . دور أساسي يؤدونه  
أن القضاة المحليين الذين يجب أن يكونوا يقظين فـي جميـع الأوقـات لأي               على هذه الحقوق شأنهم كش    

علامة تؤشر إلى أن هذه الحقوق المهمة كالحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحصول فعلاً على                 
المشورة القانونية والحق في ألا يجبر الإنسان على الشهادة على نفسه والحق في إعداد دفاع فعـال لـم                   

ويضاف إلى هذه الحقوق الحقوق الأساسية في المساواة أمام القانون وفي افتراض البراءة ويمكن              . تحترم
الخلوص إلى أن قانون حقوق الإنسان الدولي يوفر أساساً مهما لإقامة نظام قضائي يعمل بالاستناد إلـى                 

مة العدل على النحـو     احترام سيادة القانون والحقوق الفردية من أجل تحقيق الغرض المنشود ألا وهو إقا            
  .المنصف والكفؤ

                                                           ١١٦ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 202, para. 141.  
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